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 الإهداء
 منارة العلم والامام المصطفي إلي سيد الخلق أجمعينإلي 

 إلي رسولنا الكريم محمد صلي الله علية وسلم
 الحب والحنان إلي من أرضعتنا

 إلي رمز الحب وبلسم الشفاء
 بالبياض ةالناصع إلي القلوب

 إلي أمهاتنا العزيزات
 قطرة حب إلي من جرع الكأس فارغا ليسقينا

 طريق العلم من حصدوا الأشواك عن دربنا ليمهدوا لنا إلي
 رتقي سلم الحياه بحكمة وصبرن علموا أن نالذي

 إلي أبائنا الأعزاء
 إلي القلوب الطاهرة الرقيقة إلي من حبهم يجري

 إلي في عروقنا
 وأخواتناخواننا إإلي 

 إلي من سرنا سويا ونحن نشق الطريق نحو النجاح
 إلي زملائنا وزميلاتنا

حروفا  أصل إلي هذة اللحظة إلي من علمونناإلي الذين بذلوا كل جهد وعطاء لكي 
  من ذهب

 

 الدارسون
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 الشكر والعرفان
 صَالِحًا أَعْمَلَ  أَنْ وَ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى عَلَيَّ  أَنْعَمْتَ  الَّتِي نِعْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِي رَب  )

الِحِينَ  عِبَادِكَ  فِي بِرَحْمَتِكَ  وَأَدْخِلْنِي تَرْضَاهُ   19 ( سورة النمل الإية  الصَّ
سسة العريقة لتلك المؤ والعرفان والتقدير  بصدق الوفاء والإخلاص أتقدم بوافر الشكر   

قتصاد كلية الدراسات التجارية قسم الإونشكر  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالعلم
لي كل من تشكراتنا كما نتقدم بأحر التطبيقي  لعمال المكتبة علي مساعدتهم القيمة وا 

 راية العلم والمعرفة.رفع جاهد من أجل 
لي ع العزيز عبد الباقي عيسي محمدلأستاذنا  كما نتوجة بالشكر والإمتنان العميق   

نا التقدير م فله مكنتنا من إخراج هذا البحث في شكلة النهائيالقيمة التي  نصائحه
 .والثناء وجزاه الله عنا كل خير
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 مستخلص البحث
ق ما تتطلع ينفاق العام من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة في تحقيعتبر الإ    

  .وميادين الحياة كافة إليه من تقدم وتطور في أوجه
هدفت و لعام في الناتج المحلي الإجمالي، تمثلت مشكلة البحث في معرفة مساهمة الإنفاق ا   

إلي معرفة دور الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي وتتبع مسار الناتج المحلي الدراسة  
  .الإجمالي في ظل السياسات المالية

 في جمع البيانات وتوصلت إلي النتائج التالية : أتبعت الدراسة المنهج الوصفي
دلت نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك على عدم وجود اتجاه للتكامل المشترك بين  .1

الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي وبذلك اصبحت نموذج الدراسة غير ساكن، لذلك 
 قرة.تم تقدير نموذج سببية جرانجر من خلال فروقها المست

توصلت نتائج اختبار العلاقة السببية الي وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من حجم الناتج  .2
المحلي الإجمالي والانفاق الحكومي مما يعني ان التغيرات في حجم الناتج المحلى الاجمالي 

 تساعد في تفسير التغيرات التي تحدث في الانفاق الحكومي وليس العكس.
بيرسون على وجود علاقة ارتباط طردي متوسط وذات دلالة إحصائية دلت نتائج ارتباط  .3

 بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي.
 وأوصت الدراسة بالأتي:

 ستثمارية لتحقيق النمو الإقتصادي.علي الدولة زيادة النفقات الإ .1
 .الإجماليجل زيادة الناتج المحلي هتمام بالإنفاق العام من أعلي الدولة الإ .2
 .ولة وذلك لتجنب إختلال الميزانيةيجب أن لا يتعدي الإنفاق العام حدود ميزانية الد .3
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Abstract 

  Public spending is one of the most important tools of the fiscal policy used 

by the government in achieving the desired progress and development in 

all aspects and fields of life. 

  The problem of research was to find out the contribution of public 

expenditure to GDP. The study aimed at knowing the role of public 

expenditure in GDP and tracking the path of GDP under financial policies. 

 The study followed the descriptive approach in data collection and reached 

the following results: 

1. The results of the Johansson Joint Integration Test showed that there 

was no trend for the combined integration of GDP and government 

spending. It would become a non-static model, so the Granger model 

was estimated through its stable differences. 

2. The results of the causal relationship test yielded a one-way causal 

relationship of the size of GDP. 

3. The results of Pearson-Ona correlations showed that the average 

correlation between the GDP and the government expenditure is 

statistically significant. 

The study recommended the following: 

1. The State should increase the investment expenditure to achieve 

economic growth. 

2. The State should pay attention to public expenditure in order to 

increase GDP. 

3. Public spending should not exceed the state budget to avoid budget 

imbalance. 
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 المبحث الأول
 الإطار العام للدراسة

 المقدمة 
نتقالهاأ    ساع تلة المتدخلة ثم الي المنتجة الي إمن الدولة الحارسة الي الدو  دي تطور الدولة وا 

مما استتبع تزايد الإنفاق العام وبالتالي الي إزدياد دورها الإقتصادي  ،وأعراضها  وظائف الدولة
أحداث  يرئيسية تستخدمها الدولة ف وأصبحت النفقات العامة أداة ،اري ستثمخاصة دور الإنفاق الإ،

د دية ( خاصة في البلاقتصاقتصاد الخاص )معالجة التقلبات الإدور تعويضي في مواجهة الإ
 سراع في عملية التنمية خاصة في البلاد الناميةحت كذلك اداة تستخدمها الدولة للإصبأمة و المتقد

ض عستثماري في بنفاق الإعن طريق  الإدل نمو مرتفع في الناتج المحلي وذلك او ضمان مع ،
تصادية قصل هو تدخل الدولة في الحياة الإقتصادي ولذا أصبح الأالفروع الرئيسية في النشاط الإ

قتصادي لإالناتج المحلي ومن ثم يقاس الأثر اي لع بقصد التأثير عليها وينعكس ذلك التدخل
 علي الناتج المحلي . بأثرهنفاق العام للإ
  الدراسةمشكلة  

 :في السؤال التاليالبحث تتمثل مشكلة 
 ؟ اتج المحلي الإجماليالإنفاق العام في الن هل يؤثر -

  الدراسةأسئلة 
الدولة في التأثير علي النشاط اسة المالية التي تستخدمها يالسهم ادوات ماهي أ -1

  ؟ قتصادي خلال فترة الدراسةالإ
 ؟جمالي الي زيادة الناتج المحلي الإ نفاق العامهل يؤدي الإ -2

  الدراسةف اأهد
 يهدف البحث الي الأتي :

 جمالي خلال سنوات الدراسة.نفاق العام في الناتج المحلي الإمعرفة دور الإ -1
 راسة.ة التي أتبعت خلال فترة الدجمالي في ظل السياسات الماليتتبع مسار الناتج المحلي الإ -2
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 الدراسةأهمية 
ان يساعد صناع القرار والمخططين في وضع برامج  هاسة المالية من شأنيعلي أدوات السالتعرف  -1

 .جمالي ة معدلات الناتج المحلي الإقتصادية تقود الي زيادسات وخطط إوسيا
من  المتوقع ان تساعد نتائج البحث في تقييم السياسة المالية التي أتبعتها الدولة خلال فترة الدراسة 

  .للخروج بنتائج يمكن ان يستفاد منها  مستقبلاً 
 .قتصاد مختصين في مجال سياسات وتنمية الإتوفير مادة للباحثين وال -2
ن سابقة قام بها مهتمون ومتخصصو لبحوث ودراسات  ةمواصل هكذلك تاتي أهمية البحث في كون -3

 قتصاد .اسة المالية وأثرها علي الإيفي الس

 الدراسةفرضيات 
 هنالك علاقة سببية في إتجاه واحد من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الحكومي. -أ
 هنالك علاقة طردية بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.  -ب

  الدراسيةمنهجية 
ئي والتحليل والمنهج الإحصاالدراسة علي الجانب النظري علي المنهج الوصفي التحليلي  هتعتمد هذ 

 القياسي.
 الزمانية والمكانية  الدراسةحدود 
 جمهورية السودان  :الحدود المكانية  -4
 1998-2016الحدود الزمانية تنحصر في الفترة من : الحدود الزمانية  -8

 مصادر جمع البيانات 
افة للكتب ضودان إوبنك السالمالية ثانوية ممثلة في تقارير وزارة يتم الحصول عليها من مصادر 

 والمراجع .

  الدراسةهيكل 
تكون ي السابقة والدراسات للدراسة العام الإطار الفصل الاول ،فصول خمسةيتكون البحث من    

فصل الأما  ،بقةالمبحث الثاني الدراسات الساو م للدراسة طار العاالمبحث الأول الإ :من مبحثين
المبحث  :ثلاثة مباحثيتكون من  السياسة المالية والإنفاق العام والناتج المحلي الإجماليالثاني 
أما  .جماليالإ المحلي الناتجوالمبحث الثالث  العام الإنفاقالمبحث الثاني و  ،السياسة الماليةالأول 
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 الحكومي اقالانف لأثر قياسية دراسة الفصل الرابع .السودان في الحكومي الإنفاق الفصل الثالث
 النموذجب التعريفالمبحث الأول  :يتكون من مبحثين السودان في الاجمالي المحلى الناتج على

 في الاجمالي المحلى الناتج على الحكومي الانفاق لأثر القياسي النموذج وتوصيف القياسي
 لحكوميا والانفاق الإجمالي المحلي الناتج بين جرانجر سببية اختباروالمبحث الثاني ، السودان

الفصل أما  .الحكومي والانفاق الإجمالي المحلي الناتج بين الارتباط علاقة اختبار الثالث المبحثو 
  .النتائج التوصيات الخامس

 الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
ور تعويضي داث دحإأداة رئيسية تستخدمها الدولة في معظم الدراسات السابقة تناولت الإنفاق العام ك

 .) معالجة التقلبات الإقتصادية(قتصاد الخاصفي مواجهة الإ
اسة يج المحلي كأحد الأدوات الأساسية للستإلا ان هذة الدراسة تناولت دور الإنفاق العام في النا

 رة الزمنية الية عن الدراسات السابقة في الفتحختلفت الدراسة الإ المالية كما
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 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة

 الدراسات المحلية  :أولا
 1دراسة محمد الحسن محمود فرح وفايزة محمد الحسن خليل( 9)

هميته ط ماجاء في أورب هلاكي  وأهميتستهنفاق الإذا البحث الي القاء الضوء علي الإيهدف ه   
ف وتحليل وص مع هخلال جمع وتحليل بيانات تتعلق ب العملي منسلامية بالتطبيق في الشريعة الإ

جمع  حصائي الوصفي فيهلاكي. ويستخدم البحث المنهج الإستنفاق الإالعوامل المؤثرة علي الإ
 . تخاذ القرارا  حليل البيانات و البيانات وتصنيعها أو المنهج الإحصائي التحليلي في ت

بيانات ستمارة جمع الإقتصادية حصائية والإسلامية والإالإ وات التي أستخدمت فهي المراجعأما الأد
 في تحليل البيانات  SPSSحصائية والحزم الإ

 2011-2012والحدود الزمانيه للبحث هي 
 سلامية بالسودان .لإامدرمان أالحدود المكانية جامعة أما 

 : وأهم النتائج التي توصل اليها
رتباطات طردية معنوية بين كفاية الدخل للحاجات الضرورية من جهة وكل من تعدد إتوجد  -6

 دخار( لإنفاق وفائض الدخل اخل والإ) التوازن بين الد،مصادر الدخل 
 ل .و رتباط عكسي معنوي بين كفاية الدخل وسد العجز بتنويع مصادر الدإيوجد  -7
 .نفاق بتقليل الإخل وسد العجز في الدخل لا توجد علاقة بين كفاية الد -8

 ثانيا: الدراسات العربية 
 2دراسة سحر بنت حسن خياط : ( 9) 

ة المالي ةدوات السياسأهم أنها من أنمو كما القتصاد و في الإ هاماً  تلعب النفقات الحكوميه دوراً 
ل الى بحوث للوصو يتعدد في ال حيوياً  وتجعل منها حالاً  ةومميز  ةخاص ةهميأكسبها أمر الذي الأ

                                                           
 ودراسة . سلاميوتوازن المستهلك في الاقتصاد الإ نفاق الاستهلاكيالإفايزة محمد الحسن خليل :  -، دمحمد  الحسن محمود فرح   -1

 1432شعبان  2011سلامية ديسمبر حاة العاملين بجامعة أمدرمان الإ
1998-دراسة قياسية عن المملكة العربية السعودية من  : تصاديقنفاق الحكومي علي النمو  الإتأثير الإسحر بنت حسن خياط : 2

 ه 1423رسالة جامعية   1970
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وهذه الدراسه  ةخطيط مستقبلي للسياسات الاقتصاديتخدم صانع القرار لتحقيق رؤيا وت ةحقائق علمي
 .1448-1471من الفترة  ةالسعودي ةالعربي ةقتصادي في المملكالنمو الإتهدف الى تقدير نماذج 

تقرار سإار ختبإثم  ةنتائج غير دقيق ختيار وتحليلإ ةم النتائج التي توصلت لها الدراسهأ*من 
كما .ةالسعودي ةالعربي ةقتصادي في المملكبالنمو الإ ةفي تكوين النماذج الخاص ةالمتغيرات الداخلي

 قتصادي .الإ وبين النمو  ةللنفقات الحكومي ةالتبادلي ةالعلاق ةطبيع ةلمعرف ةختبار السببيإيتم 
 :ةت التاليبحصر عدد من المتغيرا ة*حيث قامت الباحث

–ضخم الت –عدد السكان  -جمالي الناتج المحلي الحقيقي إلنصيب الفرد من  ةالمبدئي ةالقيم)
 يمار ستثنفاق الإمستوى الإ –ستهلاكي الحكومي نفاق الإمستوى الإ –التغير في التضخم 

 الحكومي(.
 1دراسة حسن غصان بلقاسم :( 5)

 ستثماري في القطاع العامنفاق الإر وقياس أثر المزاحمة من جانب الإختياإتناول هذا البحث    
صاد قتمن  قاعدة معلومات حول الإ نطلاقاً إستثمارية في القطاع الخاص وذلك الجهود الا هتجاإ

تثمار سد القطاع الخاص من بعض مجالات الإأ المزاحمة أو طر نظري لمبدالمغربي بعد التأصيل ال
 boxل ستعمال تحويإب هد شكلوتحدي حتمالاً إستثمار الخاص الأكثر ستدعي بلورة نموذج الإإمما 

–cox   ًختبار معدل الترجيح إالي  وذلك استناداlm . 
 2دراسة محمد بن عبد الله الجراح وأحمد بن عبد الكريم المحيميد ( 3)

ة المختلفة قتصاديالإ ةنحدارية لسلوك أسهم الأنشطإا البحث بصفة أساسية بناء نماذج تناول هذ   
ة لكل من نماذج خاص وتقوم الدراسة هنا علي نوعي حيث قمنا ببناء ،السعوديةفي المملكة العربية 
م هذا ولقد ت ،ضافة الي القطاع الزراعي قطاع الصناعي وقطاع الخدمات  بالإالقطاع المالي وال

م عرض خلاصة بعض ثض بعض النماذج الدولية وكذلك من ستعراإفي مقدمة هذا البحث 
 المملكة .  سهم فيت السابقة للأالدراسا

كما  ،توجد تباينات بين سلوك الأسهم في القطاعات المختلفة بالمملكة  هومن أهم النتائج : أن
 ،عتبار عن دراسة سلوك الأسهم في المملكة خذ هذا في الإؤ هذة الدراسات بأن يأوصت بعض 

                                                           
امة عدارة العدد المعاينة المعادة . دورية الإثر المزاحمة أختبار إ، ستثمار الخاصنفاق العمومي في الإالإد: حسن غصان بلقاسم : 1

 ه 1424شوال  2008المجلة الثالث والأربعون ديسمبر 
 لسعوديةا ستثمار الخاص في المملكة العربيةنفاق الحكومي والإالإد: أحمد بن عبد الكريم المحميد :  –محمدين بن عبد الله الجراح   -2
 1997السنة الثانية والعشرون  –العدد السادس والثمانون  –جامعة الكويت  –مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  –
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لنظرى اورة العامة للنموذج ومن ثم فلقد تم وضع بعض الفروض الخاصة بالنموذج وتقديم الص
لسهم دير سعر اثنين منها أحدهما خطي والأخر لوغريثمي وهما خاصان بتقإختيار أربعة نماذج ا  و 
 .ن بتقدير العائد من السهمثنان أخران خاصاا  و 
 1دراسة محمد كمال حسيب رجب ( 4) 

-2008نفاقية في مكافحة التضخم خلال الفترة من ل أثر السياسة الإتناولت هذة الدراسة تحلي   
كما   ،فاقية لدى السلعة الوطنية الفلسطينية نف   البحث الي تحليل السياسة الإحيث هد  1996

 .تهجها السلطة الوطنية الفلسطينيةفاقية التى تننالإهدفت الي تحديد ملامح السياسة 
 ومن أهم النتائج التي توصلت لها : 

ة في فرزتها الضغوط التضخميأجتماعية التي قتصادية والإالتعرف علي أهم الأثار الإ -1
 .قتصاد الفلسطيني الإ

 .ضافة الي التعرف علي حالة التضخم الراهنة في فلسطين بالإ -2
 .ستخدام التحليل الوصفي إة البحث في تحليل البيانات  علي وتعتمد منهجي -3

 2دراسة دعاء محمد الزاملي ( 2)
 ةستمرار الإقتصادي في العراق للمدنفاق الحكومي في تحقيق الإيدرس هذا المبحث دور الإ   
قتصادي وطبيعة هذا ستقرار الإنفاق الحكومي والإ( من خلال بيان مفهوم الإ2112ـ2113)
نفاق ستقرار في العراق هذا التضخم والبطالة وكذلك يدرس حجم الإستقرار وأكثر مايؤثر علي الإالإ

 .نفاق الجاري والإستثماري ستقرار في العراق من خلال الإعلي الإ هالحكومي ومدي تأثير 
 3دراسة علي سيف علي المزروعي( 6)

ساسية للدخل جمالي كأحد المصادر الأي سيف المزروعي الناتج المحلي الإتناولت دراسة عل
( في الدخل القومي %41ذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ) إمارات المتحدة القومي لدولة الإ
 .الإجمالي للدولة

                                                           
ر يوليو لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستي ستكمالاً إ نفاقية في التضخم في فلسطين: أثر السياسة الإمحمد كمال حسين رجب  -د-1

2011 
 .2013-2003في العراق للمدي  ستقرار الحكومينفاق الحكومي في تحقيق الإور الإد –دعاء محمد الزاملي -2
ل مارات العربية خلادراسة تطبيقية علي دولة الإ جمالينفاق العام في الناتج المحلي الإ: أثر الإ: علي سيف علي المزروعي د -3

 (  مجلد جامعة دمشق 2001-2014السنوات )
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-2009جمالي خلال السنوات )( في الناتج المحلي الإ53%-62%ي مابين )بظمارة ابو إسهمت أو 
1990). 

خلال  ماراتجمالي لدولة الإفي الناتج المحلي الإ (%24-%35مارة دبي )إسهمت أفي حين 
 %23مارات خلال  مدة الدراسة يتراوح بين )سهام باقي الإإة ن نسبأالمدة نفسها ويتضح من ذلك 

-3%).  
 ومن أهم النتائج التي توصلت لها هذة الدراسة : 

 1990-2009)ن نمو الناتج المحلي سريعا خلال السنوات )أ
 ن الناتج المحلي تضاعف ستة مرات خلال هذة المدة أو 
زداد جمالي سين الناتج المحلي الإإبمليون درهم فمارات نفاق العام في دولة الإكلما زاد الإ هنأ -4

 ( مليون درهم (4،159 بمقدار
 نتائج  التي توصل البحث اليها :أهم ال

 ةالمزاحمة  ويؤدي الي زيادة مرون إتضح علي المدي البعيد أن أثر الدفع يغلب علي أثر   
ستعمال منهجية المعاينة المعادة للوثوق إ( وتم ب0،06علي ) ستثمار الخاص بنسبة تزيد قليلاً الإ
 اقبة مختلف النتائج . شارات وقيم أثر المزاحمة والمر إمن 

 1عمر محمود أبو عيدة  راسةد( 7)
مقيس بالناتج قتصادي النفاق الحكومي والنمو الإحث تحديد العلاقة السببية بين الإتناول هذا الب    

" ولتحقيق هذا " 1995 -2013خلال الفترة  ةالأراضي الفلسطيني جمالي الحقيقي فيالمحلي الإ
ومي نفاق الحكائي الوصفي لتحليل وبيان تطور الإحصالإعتمد البحث علي المنهج إالهدف 

ين بعتماد علي التحليل القياسي لتحديد العلاقة جمالي وكذلك تم الإالفلسطيني والناتج المحلي الإ
 .قتصادي نفاق الحكومي والنمو الإالإ

 من أهم النتائج التي توصل اليها البحث 
حكومي نفاق الي الحقيقي الي الإجمالمن الناتج المحلي الإ هبة تتجوجود علاقة سببية موج -1

 .جمالية والجارية الإ هنواعبأ

                                                           
 -2113فترة )لال الخدراسة تطبيقية قتصادي في الأراضي الفلسطينية لإانفاق الحكومي علي النمو أثر الإعمر محمود ابو عيدة :  -د -1

 م 10/29 /2014( 1448
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جمالي والجاري الإ هنفاق الحكومي بشقيمن الإ هيجابية تتجإتت النتائج القياسية وجود علاقة أثب -2
حكومية  التطويرية الت جمالي في حيث لم تثبت العلاقة السببية بين النفقامحلي الإالي الناتج ال
 قتصادي  .والنمو الإ

عند  ةتباط موجبر إلتحليل القياسي أيضا وجود علاقة النتائج التطبيقية فقد اثبت ا هلهذ كيداً أوت
نفاق الحكومي الجاري مع الناتج نفاق الحكومي الأجمالي والإلكل من الإ 1%مستوي معنوية 

 جمالي الإ المحلي
 1الطيب ذهب محمد راسةد( 0)

ن أهم ستثماري . وهي تعتبر منفاق الإنفاق العام وبالخصوص الإتناولت هذة الدراسة برامج الإ    
ومات لدي الحك ثر أهميةكالاقتصادي الذي يعتبر الهدف الأالأدوات المساهمة في تحقيق النمو 

 قتصادي والرفع من مستوي الرفاهية لدي أفراد المجتمع . لتحقيق التوازن الإ
متغير  في حالة الجزائر هوقتصادي نفاق العام علي النمو الإثير الإأهذة الدراسة : أن ت ومن نتائج 

ة يجمالي وبالخصوص الحروقات الفلاحل القطاعات المساهمة في النمو الإن كضعيف لأ
الحساسة  القطاعات هنفاق في حالة هذالإضاعف ثر بعوامل خارجية مما ينفي وجود مة تتأيوالصناع

 .فقط علي الأشغال العمومية وقطاع الخدمات  نفاقالإ مضاعفبينما يظهر 
 2دراسة هبة محمود الباز( 1)

لالها والتي يمكن من خ لأدوات الاساسية للسياسة المالية،نفاق العام أحد اتناولت هذة الدراسة الإ   
نمط و ، والتشغيل، والدخل القومي، ومن ثم علي النمو  ،التأثير علي مستويات الطلب الكلي 

فاءة كد من كأنفاق، يصبح من الضروري التمحدودية الموارد المتاحة لذلك الإ. وفي ظل توزيعه
ت لقياس الدراسة التي سعستغلال الأمثل ومن هنا تبرز أهمية هذة ستغلالها الإا  نفاق تلك الموارد و إ

وذلك بهدف رصد وتتبع مستويات تلك الكفاءة  ومن أهم النتائج  ،نفاق العام في مصر كفاءة الإ
نفاق العام في مصر أخذت في التراجع طوال الفترة لت الدراسة الي مستويات كفاءة الإتوصالتي 

 .جمالي بالأسعار الثابتةنفاق العام الإعلي الرغم من تزايد متوسط حجم الإمحل الدراسة وذلك 

                                                           
 ( 2014-2001دراسة حالة الجزائر ) ستثمارات العمومية في الجزائرنفاق العام علي الإسياسة الإ ردو محمد الطيب ذهب :  -د1
مسودة ورقة من أوراق بحث ) بعض قضايا اصلاح  – نفاق العام في مصر ومقترحات الأرتقاء بهاالإقياس هبة محمود الباز :  - 2

 2114ديسمبر  –القاهرة  –المالية العامة في مصر ( 



3 
 

ءة ذلك دة كفاجراءات تضمن زياإب ةلغير مصحوبنفاق العام ازيادة الإلدراسة الي ان خلصت اكما  
لي العكس بل ع ،نفاق بالضرورة لتحسين مستويات الكفاءة علي مستوي القطاع الحكومي ككل الإ

 قد يصاحبها في بعض الأحيان تدهورا في تلك المستويات . 
 عتماد فقط  علي زيادةجب عدم الإنفاق العام يأوصت الدراسة بأنة لرفع كفاءة الإقد  ،ومن ثم 

 ليةجراءات التكميتخاذ مجموعة من الإإتحقيق ذلك ، وأنما يستلزم الأمر ل جأنفاق من حجم ذلك الإ
 نفاق .التي من شأنها رفع كفاءة ذلك الإ
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 الفصل الثاني
 السياسة المالية والإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

 السياسة المالية: المبحث الاول
 تعريفها:

هي برنامج تخططة وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية 
 1لإحداث أثار مرغوبة وتجنب أثار غير مرغوبة .

مجموعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة الإسلامية في إيراداتها ونفقاتها بهدف تحقيق 
 .2المقاصد الشرعية 

مجموعة الأهداف والتوجيهات والإجراءات والنشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير في الإقتصاد 
القومي والمجتمع بهدف المحافظة علي إستقراره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة 

 .3الظروف المتغيرة 
 4 :أهداف السياسة المالية

 : تحقيق الكفاءة الإنتاجية -9
السياسة الإقتصادية التي تتبعها الحكومة يجب أن تعمل علي إستخدام الموارد المتاحة بأفضل    

طريقة ممكنة، وأن معيار الكفاءة يعني تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج ، وذلك بالإستقلال 
 الأمثل للعناصر الإنتاجية .

 : تحقيق العمالة الكاملة -5
عالًا في تحديد مستوي العمالة ، ومستويات الأجور والأسعار ، السياسة الحكومية تلعب دوراً ف

 وتحقيق الإستقرار في الإقتصاد الوطني .
 
 

                                                           
 15و ص 1984د. حامد عبد المجيد دراز , السياسة المالية , الدار الجامية , الإسكندرية ,  1
 8ص 1996لية في الإقتصاد الإسلامي , دار جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر د. أحمد مجزوب أحمد , السياسة الما 2
  39ص  1335د. عبد الكريم صادف بركات واخرون , المالية العامة , الدار الجامعية , الإسكندرية ,  3
  213-212ص ص  2007 -دار المسيرة للنشر عمان  –مبادئي المالية العامة  –محمود حسين الوادي وأخر  4
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 :تحقيق التقدم الإقتصادي -3
زيادة متوسط نصيب الفرد من حجم الإنتاج )سلع وخدمات ( . يعتبر مقياساً للتقدم الإقتصادي في 

قتصادي والذي يتوفر من خلال توفر عدة مقومات مستوي معيشة المواطنين وهذا هو هدف النمو الإ
 منها التقدم التكنولوجي وزيادة التراكم الرأسمالي . 

 : تحقيق العدالة في توزيع الدخل -4
أي تقليل التفاوت بين مستويات الدخل المختلفة والذي ينتج عن توزيع عوائد ومكافأت عناصر 

 لطبقات الفقيرة ، هدف رئيسي للسياسة المالية . الإنتاج من أبناء المجتمع ، بل زيادة الدخول ل
 تحقيق الإستقرار في المستوي العام للأسعار علي مستوي الدولة . -2

 1 :مزايا السياسة المالية 
تتميز السياسة المالية  بإتباع وتنوع مجالات  تأثيرها في الدول النامية بالذات ، لذا يمكن عن 

 طريق السياسة المالية التأثير علي : 
حجم الإستثمار بصورة عامة والإستثمار في السلع الرأسمالية بصورة خاصة وذلك عن طريق  (1)

ريبية التي تمنح الإستثمارات في زيادة الإنفاق الحكومي والإعفاءات أو الإمتيازات الض
 مجالات معينة دون غيرها  .

مدي وفرة وكفاءة المؤسسات الخدمية التي  تزود المواطنين بما يحتاجونه من خدمات مختلفة  (2)
 وبالتالي  فإنها تلعب دوراً هاماً في تحديد مستوي الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في الدولة .

وتأمين حصولهم علي حد أدني للدخل يحقق لهم مستوي  مدي وفرة فرص العمل للمواطنين (3)
 معيشي مناسب .

التأثير علي تنويع مصادر الدخل القومي بتنويع مجالات إستثمار الفوائض المالية المتحققة  (4)
 وعدم الإعتماد علي مصدر واحد كأساس للدخل القومي .

 السياسة المالية :  الصعوبات التي تواجه
تعدد المراحل والخطوات الحكومية الرسمية اللازمة لإتخاذ القرار وتنفيذه ، مما يؤدي إلي   (1)

قراره ثم وضعه موضع  الطول النسبي للفترة الزمنية بين التعرف علي الإجراء المناسب وا 

                                                           
 220محمود حسين الوادي , مرجع سبق ذكره ص  1
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التنفيذ، وعندما يتحقق ذلك فعلًا ربما يكون قد حصل تغير في الظروف التي إتخذ القرار من 
 حيث يصبح غير مناسب في الظروف الجديدة .أجلها ب

إجراءات السياسة المالية مرتبطة بسنة مالية كاملة ، ومجموعة الإجراءات تكون متكاملة   (2)
مع بعضها البعض مما قد يتطلب تعديل بعضها أو إعادة النظر في بقية الإجراءات الأخري 

 المتعلقة بالأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة .
 الإنفاق العام في السياسة المالية  دور
يلعب الإنفاق العام دوراً مهماً في السياسة المالية فيمكن للحكومة ان تؤثر في المسار الإقتصادي    

 العام عن طريق تغير حجم إنفاقها فمثلا : 
حيث يعاني الإقتصاد من الركود والبطالة تتبع الحكومة سياسة مالية توسعية  -: في فترة الكساد

 اي زياة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو الإثنين معا وذلك لإيجاد العجز في الموازنة .
وغالباً يقترب الإقتصاد من حالة التشغيل الكامل ترتفع أسعار السلع والخدمات   -:وفي فترة التضخم

ويزداد الطلب الكلي . وهنا تلجأ الحكومة إلي زيادة فرض الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي ، 
 وذلك للإيجاد الفائض في الموازنة العامة . 

ولذلك تعتبر السياسة المالية بأدواتها المختلفة وسيلة من الوسائل الرئيسية الهامة في تحقيق التوازن 
 والإستقرار الإقتصادي القومي .

السياسة المالية في المدي البعيد في الإقتصاديات النامية أكثر إيجابية اذا انها تعمل علي دور 
عكس طموحات كل الدول النامية والتأكيد علي توسيع الطاقة الإنتاجية وعلي النفقات         

لأغراض التنمية ، وعلي مشاريع مجزية من وجه النظر بالنسبة للمردود الإجتماعي أكثر من 
ردود المالي وعلي بلوغ توزيع عادل للدخل ولا يتسني لها تحقيق كل ذلك الا بإستخدام سياستها الم

 الإنفاقية .
 لذلك يمكن القول إن الإنفاق العام جزء لا يتجزء من السياسة المالية .

لي اودور النفقات في السياسة المالية معتمد جزئياً علي معدلها الكلي نسبة إلي الناتج القومي الإجم
 وجزئياً علي خصائصها الوظيفية والإقتصادية .

 

 



11 
 

 المبحث الثاني
 الإنفاق العام

 مفهوم الإنفاق العامالمطلب الأول: 
 1شباع حاجة عامة .إيخرج من خزانة الدولة يقصد  نقدياً  مبلغاً 
شباع إحد تنظيماتها بهدف أخرج من الذمة المالية للدولة أو النفقه العامة هي مبلغ نقدي  ي   

 .2حاجة عامة 
 .3عامة شخص عام بقصد تحقيق منفعة  مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه

 .4جية نتااج مقابل مساهمتها في العملية الإنت) العوائد ( التي تدفع لعناصر الإهي الأثمان 
 .5هي مبالغ نقدية تخرج من ذمة شخص عام بهدف تحقيق منفعة عامة  

عادة لتوزيع الدخل القومي ونقل القوة الشرائية من مجموعة من إالنفقه العامة ما هي الا  مجرد 
 .6الأفراد الي مجموعة أخري 

تحقيق لشخص من أشخاص القانون العام  هنفاقإقابل للتقويم النقدي بأمر بالنفقة العامة هي كم 
 .7هداف المجتمع أ

 8يحتوي علي ثلاثة أركان رئيسية : ن تعريف النفقة العامةأ من التعاريف السابقة يتضح لنا
  :العامة كم قابل للتقويم النقدي: النفقة  اولا  
شباع لإ ةقتصاديإما يلزمها من موارد  ةعلى كاف ةن تحصل الدولأ ةضرور  شرنا الىأن أسبق    

 هداف المتجتمع .وتحقيق الأ ةالحاجات العام

                                                           
  33ص  1427-2007-مدينة عمان –دار المسيرة للنشر والتوزيع – قتصادي بالمالية العامةإ –هدي العزاوي  –د: محمد طاقة 1
 284ص  1999فبراير –الدار الجامعية  – قتصاد العاممبادئي الإ –المرسي السيد حجازي  –د حامد عبد المجيد دراز 2
  147ص  1995في أول يناير  –الاسكندرية  – قتصاد العام المالية العامةالإ–مصطفي رشدي شيخة  –د: عادل أحمد حشيش 3
  441ص   1985القاهرة  –دار النهضة العربية – قتصادمقدمة في علم الإ - سلوي سليمان–د: عبد الفتاح قنديل 4
 74ص  1988 –العراق  –دار الكتب للطباعة والنشر  – قتصاديات المالية العامةإ –محمود كدراوي  –ليح الفكي د: عادل ف5
 117ص   2001القاهرة سبتمبر  – قتصاديات المالية العامةإ –عبد المحيمد صديق عبد البر  –د: صبري أبو زيد 6
 488ص – 2001كندرية سالإ –قصر الصفا  – قتصاد العاممبادئي الإ–حامد عبد المجيد دراز 7
 ((453-403)) ص ص حامد عبد المجيد مرجع سبق ذكره8
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نتاجية لإالعوامل ا هاللازمة يقتضي عادة شراء هذادية قتصا كان الحصول علي تلك الموارد الإولم   
في  ةكومي في العصور الحديثنفاق الحعظم من الإن يتم الجزء الأأجيرها كان من الطبيعي أو تأ

 .ةنقدي ةصور 
هذه  صحابن تدفع لأأيلزمها من السلع وخدمات  مقابل  و تأجير ماأبشراء  ةحيث تقوم الدول   

 . نقدياً  راً و اجأ السلع والخدمات ثمناً 
.كذلك  ةفي صوره نقدي ةصل وفوائد القروض العامأبسداد ما يستحق عليها من  ةوقد تقوم الدول   

 .ةعينم ةو خدمأ ةنفاق على سلعن تحصل من وراء هذا الإأموالها دون أنفاق بعض إب ةتقوم الدول
ستخدام إي الدولة ال تحيان في صورة عينية فقد تعمدنفاق الحكومي قد يتم في بعض الأن الإألا إ 

عانات العينية . فتقوم بتوزيع كميات من السلع التموينية التي تنتجها الدولة علي بعض أسلوب الإ
 نتاجية أو الخدمات كمنح عينيةستهلاكية والإ. أو ترسل كميات من هذة السلع الإأفراد المجتمع 

 لدولة من الدول الأجنبية . 
 مايلزمها من سلع وخدمات مقابل تقديم بعض المزايا العينية .وقد تحصل الدولة علي بعض 

ضافة ا  و نقداً  همن اليسير تقويم هالحالات الا ان هفي مثل  هذ نفاق يتم عينياً ن كان الإا  و  هلاحظ أنوي
لنقدي وعدم كما قابل للتقويم اعتبار النفقة الحكومية إقات النقدية . وهذا مادفعنا الي الي مجموع النف

 .يخرج من الذمة المالية للدولة  نقدياً  ن تكون النفقة الحكومية مبلغاً أار علي ضرورة قتصالإ
 1شخاص القانون العام أن يكون الأمر بالنفقة من أ:  ثانيا  
بيعة معنوي عام فالطمر بها شخص قة من النفقات العامة أن يكون الأفيشترط لكي تعد النف   

أساسي في تحديد  ما أذا كانت هذة النفقة عامة ام خاصة . نفاق عنصر لإمر باالقانونية للأ
من ه غير ب هتنظم قواعد القانون العام علاقاتالشخص الذي  لكص المعنوي العام ذوالمقصود بالشخ
 هفتص العام عندما يأمر بالنفقة بصن الشخإين والمعنويين . وبطبيعة الحال فالاشخاص الطبيع

 ن تخرج النفقة من خزانة الدولة . أفلابد  ،الوظيفية  هي بصفتأ.  ههذ
 ةن جمهوريختلاف أنظمتها مإالدولة علي  وعلي ذلك تعد النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم بها

حادية تإختلاف أشكالها من إية أو ديموقراطية والحكومات علي ستبدادإأو ملكية أو رئاسية ومن 
شركات والمؤسسات العامة . بينما لا يعد من النفقات ومركزية ومحلية بما في ذلك الهيئات وال

 ي من الشخصيات الخاصة .أوم بها العامة تلك النفقات التي تق
                                                           

 11ص  –سبق ذكره  –حامد عبد المجيد  11
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ص من أشخاص ومن هنا يتضح لنا أن خروج النفقة من خزانة الدولة بناء علي أمر من شخ
 مة مجتمعة . لتحديد النفقة العا ليس كافياً  هنالا إ ضرورياً  القانون العام وان كان شرطاً 

 : أن تهدف النفقة الي تحقيق أهداف المجتمع  ثالثا  
تماما كما يقال  ،تمع شباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجإومي هو اق الحكنفغاية الإ   

تفرقة عتقاد بسهولة الهذا القول قد يقود الي الإ شباع الخاصة . ولكنإنفاق الخاص هو أن غاية الإ
 قد كانت ومازالتاجات العامة  ولا شئ أبعد من ذلك عن الحقيقة  فلالخاصة والحبين الحاجات 

 معايير تحديد الحاجات العامة موضع الخلاف بين علماء المالية العامة الي يومنا هذا.
ضح شباعها ومن الواإتلك الحاجات التي تقوم الحكومة بنها أفقد عرف البعض الحاجات العامة ب

 هضاهنا هي في وضع معيار يتم بمقت تجنب جوهر المشكلة بالكامل فالمشكلةن هذا التعريف قد أ
 ن كل ماتقوم الحكومةأا ينطوي هذا التعريف علي القول ببينم ،التعرف علي الحاجات العامة 

 . هبح حاجة عامة بغض النظر عن طبيعتيص هبأشباع
غبة التي تشعر الجماعة بالر ت نها تلك الحاجاألأخر الي تصريف الحاجات العامة بوذهب البعض ا

 الخاصة ورغم هذا التعريف قد حاول التعرض هينما يشعر كل فرد علي حدة بحاجاتشباعها بإفي 
  .حساس الجماعة بالحاجات  العامةإعلي  هعتمادإفي  أقد أخط هالي طبيعة الحاجات العامة الا أن

ية عجتمارئيسين : الحاجات الإ ة الي نوعينويقسم المعاصرون من علماء المالية الحاجات العام
 شباع . ة بالإدير والحاجات المستحقة  أو الج

شباعها عن طريق سلع إفهي تلك الحاجات التي يتم    social wantsجتماعية  أما الحاجات الإ
نتفاع بها لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن ستعداد ويتاح الإالإ أتخضع لمبد وخدمات لا
 المقابل. 
ن سبعادهم أو حرمانهم مإجتماعية لا يمكن ع والخدمات التي تشبع الحاجات الإالسل فمستهلكي
لي ذلك مثلة عنتفاع . والأي مقابل لهذا الإأـلسلع والخدمات حتي ولو لم يدفعو ا هبهذالانتفاع  
  .نشاء السدود والخزاناتا  والامن الداخلي وتنظيم القضاء و  شباع الحاجة للدفاعإكثيرة منها 

من  زيدنتفاع بها وسوف تفراد المجتمع  الإأالسلع والخدمات سوف يتيح لجميع  هاج مثل هذنتإف
 لمجتمع ككل . قتصادية لمستوي الرفاهية الإ

فراد أ خر منالسلع والخدمات من شخص لأ هستهلاك هذإنتفاع العائد من قد يتفاوت مدي الإ حقاً 
 لكون شيئاً وممتلكاتهم أكثر من الفقراء الذين لا يم غنياء مثلا بحماية ثرواتهمالمجتمع فقد يستفيد الأ
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ين مقدار كمقابل وب هبين مقدار مايدفع ةنعدام العلاقإيع يعلم بن الجمأ لولكن من المحتم هيزاد عن
 من نفع . همايعود علي

شترطون يجتماعية فع والخدمات التي تشبع الحاجات الإسلويضيف البعض خاصية أخري لتلك ال
ات التي لخدموافرت في السلع واتن ا  الخاصية و  هذن هأجزئة الا تلسلعة أو الخدمة للعدم قابلية ا

جتماعية  في تحديد الحاجة الإ نها ليست شرطاً أمن الا تشبع بعض الحاجات الإجتماعية كالدفاع والأ
ع حاجة دات منفصلة ولكنها لا تشبفي وح ةلع والخدمات التي لا تقبل التجزئفهناك العديد من الس

  عها  ويتحتم علي الدولة توفيرها .ن يشبأجتماعية لا يمكن للسوق إ
ن ن تكشف عأبه  يجاد نظام بديل لنظام السوق تستطيعتتدخل لإ نأمر وهكذا يقتضي الأ
تشبع ذلك القدر  التي ن تقوم بتوفير السلع والخدماتأو  فراد المجتمعألحاجات  التفضيلات الحقيقية

 جتماعية .اجات الإن التفضيلات الحقيقية للحم
ديدة جات المستحقة أو الجبالحا هصطلح علي تسميتإلثاني من الحاجات العامة فهو ما ما النوع اأو 

ها عن طريق سلع وخدمات تخضع شباعإوهي تلك الحاجات التي يتم  .merit wantsشباع بالإ
يلات ضفالسلع والخدمات من ت هالطلب علي هذ هشباع مايسجلإستبعاد ويقوم نظام السوق بالإ لمبدأ
دمات شباع الحاجة للتعليم والخدمات الطبية وخإيضا كثيرة منها أراد المجتمع . والأمثلة علي ذلك فلأ

 1.النقل والأسكان
نتفاع الإ عادهم وحرمانهم منتبسإن مكت التي تشبع الحاجات المستحقة يفمستهلكي السلع والخدما

ن أ لاإثمان لهذة السلع والخدمات .نظام السوق من أ هيدفعوا مايحددلع والخدمات  مالم السه بهذ
غير نه لأبعد من وجهة نظر المجتمع  أنظام السوق قد  هالذي يوفر  ذلك القدر من السلع والخدمات

ع لقدر أكثر أو مستوي أفضل من هداف المجتمع . ومن هنا تصبح حاجة المجتمألتحقيق  يكاف
يجاد إوهنا تظهر الحاجة مرة اخري الي  هاعبشإخل الدولة ويجدر بها مر يستحق تدالخدمات أ ههذ

 نظام بديل يستدل به علي تلك الحاجات المستحقة . 
د فرالأ ةيقيالذي يكشف عن التفضيلات الحق تختلف النظم السياسية في تقريرها لذلك النظام البديل

 . ةالمجتمع ويحدد الحاجات المستحق
الذي يحدد  البديل ختيار ذلك النظامإيكون التفاوت في  ةالحكم السياسي ةنظمأيقدر التفاوت في 

طاع ومن ثم تحديد حجم الق ةلتحديد الحاجات العام ةالنهائي ةنتيج.ورغم ذلك فان الةالحاجات العام
                                                           

 11ص  –سبق ذكره  –حامد عبد المجيد  1
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على  يضاً أنما تتوقف ا  فحسب .و  ةسيايديولوجيا السيالحكم والأ ةنظمأنفسه لا تتوقف على  العام
قتصادي  والثقافي للمجتمع ومستوى التقدم التقدم الإ ةهمها درجألمتغيرات لعل من العديد من ا

ومقدار  ةالقائم ةجتماعيوالإ ةوالسياسي ةقتصاديالإ ةيمقراطي للسكان والحالالتكنولوجي والهيكل الد
 التفاوت في توزيع الدخل والثروات.

 العامنفاق التقسيمات والأثار الإقتصادية لل المطلب الثاني: 
  :تقسيم النفقات العامة

 شباع الحاجاتإ هرض مننفاق الحكومي سواء كان الغكانت النفقات العامة هي مجموع الإذا إ    
جتماعي او المساهمة في تخفيف العبئ علي كاهل قامة المشروعات ذات النفع الإإأو العامة 

في نطاقها  وألف تلك النفقات سواء في طبيعتها ن تختإاطنين محدودي الدخل فمن الطبيعي المو 
ي جل تحقيق أقصأقتصادية من ق الخاص الذي تقوم به الوحدات الإفانو حتي صورتها عن الإأ

 لنفقات العامة لسيمات قلذلك أصبح هناك العديد من التنفع ممكن 
 1نفاق العام أنواع للتقسيمات الخاصة بالإثلاثة  المنطق نجد هناكومن هذا 
  داري إتصنيف 
  تصنيف سياسي 
  قتصادي إتصنيف 

 داري للنفقات العامةالتصنيف الإ
بعض أنواع قانونية والوظيفية لدارية والي للنفقات العامة علي الطبيعة الإدار يستند التصنيف الإ   
 نفاق العام . الإ

ي مجال ف نقاقرج هذا الإن يخأتصنيفات فقد كان من الطبيعي قدم الأيعتبر هذا التصنيف من 
 ةداريقتصادية والإن جميع الوحدات الإأي الوزارات " ولا سيما أ"  هختصاص السلطة المسئولة عنإ

 فاق المتخصصة لها ميزانية الوزارة .نن تلتزم ببنود الإألابد  ي وزارةالتابعة لأ
ساس أم علي قائداري للنفقات مازال الأجهزة الوزارية فان التقسيم الإدارات و بالرغم من تزايد عدد الإ

 ضرورة تقديم المستندات المتعلقة بالميزانية.

                                                           
شباب  –سكندرية الإ - سلامي بين النظرية والتطبيققتصاد المالي الوصفي والإالإ –أحمد فريد مصطفي  -د. محمد عبد المنعم عفر1

 39-58ص ص   1999الجامعة 
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  :التصنيف السياسي
 .نفاق العامية هو تصنيف يقصد به معرفة مدي هذا الإنفاق من وجهة النظر السياسن تصنيف الإإ

جتماعية مباشرة ا  تصادية و إقأي اثار  هي لا يكون لأ neuterنفاق العام محايد بمعني هل يعتبر الإ
 نفاق العام .العكس من ذلك بمعني عدم حياد الإ و عليأأو غير مباشرة 

 نفاق العام :حياد الإ  -أ
ون نفاق العام كان يجب أن يكفان الإ ،لتقليدي للمالية العامة من المعروف أنه من خلال المفهوم ا

نفاق العام ومن ثم فلم يكن للإ ،قتصاديالدولة عدم التدخل في النشاط الإ فكان يتعين علي محايداً 
 نفاق العام يستخدم بصفه خاصةثناء كان الإقتصادي  ففي هذا الأي مدي تأثيري للمسار الإأ

دارة ساسية للإعامة لتغطية الخدمات الأة فلخدمة المدفوعات الخاصة بالموظفين العمومين وبص
  .الحكومية

دة قتصادية كانت محدو دة الإلحين األا إلتمويل المباني العامة  يضاً أ هستخدامإقد كان من الممكن 
 . لمالي الحكوميتي يفسدها التدخل اقتصادية الطبيعية والالقوانين الإ ةك لتفادي تقييد حديللغاية وذل

الحالي  ن النشاطأنفاق العام ولكن تعني للإصادية لاتعني بالضرورة الحيدة قتالحيدة الإ هوهذ
ه عتقادقتصادي " لإي مجالات معينة  " مثل المجال الإللدولة لم يكن يستهدف التدخل فالتقليدي 

 جتماعية . القوانين الإقتصادية والإ نجاح لعبة حديةالطبيعية هي الأمثل . لإ ةالحدي نأب
النظام قتصادي و نفاق العام علي الهيكل الإحرص هذا النشاط المالي العام علي تفادي تأثير الإ

لمطلق ياد استحالة الحإثبت لنا أقتصادي فقد قتصادية ومراحل التطور الإن التجارب الإألا إ المتبع
 أو كما تمني الكلاسيك ان يكون . ه صور تللنشاط المالي للدولة كما 

 .فاق نحالة الحياد المطلق والكامل للإستعترفو بإإفسهم أندرسة الكلاسيكية ن مفكري المإف
 1نفاق العام فعالية الإ  -ب

ن تتدخل في جميع المجالات أقتصاد المالي في ظل المفهوم  للإ ةمن حق الدول صبحلقد أ
ة ا الدولتمارسه ةمحايد ةمهم نفاق العام يحدد.لذلك لم يعد الإ ةوالسياسي ةقتصاديوالإ ةجتماعيالإ

 . ةمن ضمن وظائفها التقليدي
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ة سايدوات السهذا البعد المالي بإعتباره أحد أ ةرت بوضوح مدى فعاليبل على العكس لقد ظه
نعرف الهدف  نأالعام لابد  نفاقالإ ةيتضح لنا مدى فعالي فحتي ةنشطللتدخل في جميع الأ ةاليالم

 العام .ة نفاقيشكل التدفقات الإ ضاً أياق العام  و نفمن الإ
 نفاق العام الشكل النهائي لل   -د       

قيق تحل ةن هنالك نفقات عامأننا نجد إمن حيث مظهرها النهائي ، ف العاملو نظرنا الى النفقات 
 تحقق عائد. ةعائد سريع ومباشر ونفقات عام

عانات  ةمثل الإعانات الاجتماعيلمواطنيها  ةمن جانب الدولفهنالك نفقات تعتبر من قبيل العطاء  وا 
 ،ةلدولل نات لاتحقق عائد مباشرن هذه الإعاأ.حيث  ةجنبيالأ ةالدول عانات التي تمنحهاوالإ ةالبطال
سواء كان ذلك في المجال السياسي أو ن بعضها ينطوي على تحقيق عائد غير مباشر ألو 
 قتصادي.الإ

 ةجريددعم لل ةأن يكون بمثاب يمكن ةللدول ةرات المالينفاق على المنشو ن الإأعلي سبيل المثال نجد 
 .  ’اشرغير مب ةيتحقق الهدف السياسي ولكن بطريق و المنشور وهناعلان أر بها الإالتي ينش

ثاثات وأ ةمن أجل شراء أجهز  ةللوحدات العكسري ةات المخصصبند النفق ةبزياد يضاً أ ةـ وتقوم الدول
حة بهذة السلع بقدر ماهو زيادة دعم لمداد القوات المسإ ةو زيادوهنا قد لا يكون الهدف ه وخلافه .

  <قتصاديةوالسلع مما يحقق بعض الأهداف الإ الأدواتالمصانع المنتجة لهذة 
لمباشر في بالتأثير انفاق العام يسمح للسلطات ن هنالك نوع من الإأن نشير الي أوفي النهاية نود 

  .قتصاديةجتماعية والإالمجالات الإ
قتصادي لإاقة مباشرة وواضحة علي التوازن جمالي النفقات العامة يؤثر بطريالا أن هذا لاينفي أن إ

  .العام
عاش نقتصاد الي الإي دفع الإنفاق العام قد يؤدي في فترات معينة اليمكن القول أن زيادة الإ

ة فاق العام بل توضح لنا أهمينالإعتبارات تؤكد عدم حياد الإ هخروج من حلقة الركود . كل هذوال
 جتماعية والسياسية.والإقتصادية في تحقيق الأهداف الإ دوره

  1:نفاق العامالإقتصادي لل  التصنيف
  .لينقتصادية العامة طبقا لمدخبتقسيم النفقة الإنفاق العام يقوم ن التصنيف الإقتصادي للإأ
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 نفاق هي : : ويشمل نوعين من الإ المدخل الأول
ما النوع أستثماري الإ مالي أودية الخاصة وهذا ما يطلق علية الإنفاق الرأسقتصاإنفاق الوحدات الإ

 نفاق الجاري الثاني وهو الإ
قات ختصاص  نففي الإ ه: وهو مدخل خاص بالنفقات العامة بحيث لا يتداخل مع المدخل الثاني
الا وهو النفقات الإدارية علي الخدمات العامة وكذلك النفقات قتصادية الخاصة الوحدات الإ

 . نفاقالتحويلية حيث اذ الدولة هي المصدر الوحيد لهذا النوع من الإ

  :قتصاديةن التصنيفات المختلفة للنفقات الإالتنسيق بي
حويلية قتصادية التي تقوم علي التمييز بين النفقات التلة التنسيق بين أنواع النفقات الإن محاو إ   

 . قتصاديةمة الإاوالنفقات الخدمية من ناحية أخري يوصلنا الي توصيف أو تصنيف جديد للنفقات الع

 1 للنفقات العامة : الأثار الاقتصادية
امة من زيادة الطاقة المالية الع هيادة في الناتج القومي بما تتضمنتؤدي النفقات العامة الي ز    

لدولة روض لقعلي تحمل مزيد من الضرائب وتقويم المزيد من ال هي في زيادة قدرتأ للمجتمع .
أهم أدوات  طابعها التقليدي وأصبحت مننفاق فقد تخلت النفقات عن وبالتالي تزداد قدرتها  علي الإ

 .لتوازن الإقتصاديتحقيق ا
  :نتاج القوميلإ اق العام علي اأثر الإنف

جم ح نتاج القومي من زيادة أولية ويتوقفثار المباشرة للنفقات العامة علي الإيمكن أن تحصر الأ  
 نتاج القومي علي جانبين : الإ

 :  نتاجية للمجتمعالقدرة الإ 
رات س المال والموارد الطبيعية والقدأنتاجية تتمثل في العمل ور إمن عوامل  هلما يتوافر لوفقا    

 .التنظيمية والفنية 

 :  فعالحجم الطلب ال
 لبنتاجية للمجتمع في ثبات حجم الطثار النفقات العامة في القدرة الإأيمكننا أن نتعرف علي    

امة تشكل ستهلاكية ولما كانت النفقات العنفقات الإستثمارية والعن طريق التمييز بين النفقات الإ
 ذن علي مستوي الناتج القومي .إنفاق فهي من الإ كبيراً  حجماً 
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 ستهلاك القومي :فاق العام علي الإنأثر الإ 
ه ن هذن هناك جزء كبير مستهلاكية لألسلع والخدمات الإامة في الطلب علي اتؤثر النفقات الع   

 .خريأستهلاكية من وسلع إكية كخدمات الدفاع والأستهلاشراء سلع إالنفقات ينفذ علي شكل 
 ستهلاك .فقات علي شكل دخول نقدية تخصص للإو يجري تنفيذ هذة النأ

وعلي  هذة النفقات ستهلاك تتوقف الي حد بعيد عن نوعولهذا فان أثار النفقات العامة علي الإ
خول جتماعية التي تحصل علي دالإ كانت الفئةالتي تتحمل عليها سواء  جتماعيةالإ ةظروف الفئ

ن دخولها  جتماعية التي تكو ومن الفئة الإ ،ستهلاكي واطئاً وبالتالي يكون ميلها الحدي الإ،ة مرتفع
 .ستهلاكي مرتفع فضة وبالتالي فان ميلها الحدي الإمنخ
لطبيعة  اً امة وفقالع تثار النفقاأقتصادي وتختلف ن أثارها تتوقف علي مستوي التقدم الإاكما 

وتمثل  ،مرن ر نتاجي غيالإ ه ن جهاز أب المختلف إقتصادياً  قتصادي  فيتميز القطرمستوي التقدم الإ
 ،سعار ؤدي الي إرتفاع المستوي العام للألي السلع والخدمات مما يع متزايداً  النفقات طلباً  ههذ

بلغ مستوي  الذي متقدم إقتصادياً ان القطر ال هالذي نجد في التضخمي في الوقت هتجاوبالتالي الإ
يتميز  هية نحو الأمام لاننتاجبدور عام في دفع عجلة إ هلعامة فيستخدام الكامل تقوم النفقات االإ

 نتاج السلع والخدمات .إاجي مرن وبالتالي يمكن مواجهة أي زيادة في الطلب علي نتبجهاز إ
 : عادة توزيع الدخل القوميق العام علي نمط إنفاأثر الإ 

اسة يي من خلال السأالقومي من خلال الأدوات المالية تكوين وتوزيع الدخل  تساهم الدولة في   
 المالية التي تعكسها الميزانية العامة . 

ما نعلي الأدوات المالية فقط وا   هوعملية توزيعولا تعتمد الدولة في الأثير علي الدخل القومي 
توزيعها بين ي تقوم بستثمارية التوتحديد الأسعار وسياسة الإالأجور سياسة تحديد  يضاً أتستخدم 

 من جهة توزيعها جغرافيا بين أقاليم الدولة من جهة أخري. قتصاديةالقطاعات الإ
 ـتأثير علي الدخل من مرحلتين  :وتقوم الدولة بال

 المرحلة الأولي :
 تاج ناي عملية تحديد مكأفات عوامل الإ نتاجيةعلي الذين شاركوا في العمليات الإنتاج توزيع الإ   
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 توزيع العادة إ المرحله الثانية:
يقتضي نتاج بين المستهلكين  و يع الإجراء التعديلات علي التوزيع الأولي أي توز إ هويقصد ب    

 .ميعادة توزيع الدخل القو ع الأولي للدخل ومن ثم دورها في إالأمر اذا دراسة دور الدولة في التوزي

 نفاق العامأسباب النمو الظاهري والحقيقي لل المطلب الثالث: 
 1:نفاق العامظاهرة نمو الإ 

اق كان نفيادة حجم الإنفاق العام الا أن هذا الإقتصاديين التقليدين لز بالرغم من معارضة الإ   
حربين لنفاق العام بشكل ملحوظ وسريع بعد افي معظم دول العالم . وقد زاد الإ رستمراإيزداد ب

اهرة م ظاهرة تعرف باسم "ظنفاق العاالزيادة المستمرة في حجم الإه العالميتين حتي أصبحت هذ
اق العام بل للإنفة قنفاق العام علي الزيادة المطلم " ولم تقتصر الزيادة في حجم الإنفاق العانمو الإ

 .يضا نسبية كانت الزيادة أ
ان أرقام  ينفاق العام يزداد من عام لاخر احجم الإالزيادة المطلقة في الإنفاق العام تعني ان 

 نفاق العام التي تظهر في معظم الميزانيات العامة للدول تزداد خلال الزمن .المبالغ المتعلقة بالإ
حجم الإنفاق العام فتعني نسبة الزيادة المطلقة أي بعض المتغيرات الإقتصادية  ما الزيادة النسبية فيا

وحظ لقومي . وقد لجمالي الناتج القومي أو الدخل اإ. ومن أهم المتغيرات هو قتصاد المهمة في الإ
لقومي العام الي الناتج انفاق نسبة  الإن للميزانيات العامة بمعظم الدول أ حصائيةمن الدراسات الإ

 . نفاق العام كجزء من الناتج القوميير الي تزايد الأهمية النسبية للإستمرار . وهذا يشإتزداد ب
   نفاق العام :أسباب النمو الحقيقي لل  -أ

زداد بالتالي يو الكيف و أدمات العامة سواء من ناحية الكم سباب التي تؤدي الي زيادة الخومن الأ
 ،ياسيةقتصادية وسإرئيسية :  سباب الي خمس مجموعاتالأ هويمكن تقسيم هذ حجم الانفاق العام.

دو  ،جتماعية إ  الأسباب . ه ارية ومالية وسوف نتعرض لهذا 
 2قتصادية :الأسباب الإأولا: 
 جمالي تلك العوامل بعاملينوهي التي ترجع نمو الإنفاق العام الي عوامل إقتصادية ويمكن إ   

صادي فكيف يمكن ان يؤدي النمو قتهما : النمو الإقتصادي وتطور دور الدولة الإرئيسين 
                                                           

" ص –م الرياض  1988ه 1408-مطابع جامعة الملك سعود – مقدمة في أقتصاديات المالية العامة –د: عبد الله الشيخ محمود الطاهر 1

 "   "112-124,ص 
 71ص  –سبق ذكره  -د. عبد الله الشيخ محمود الطاهر 2



71 
 

النمو  الإقتصادي في المجتمع يؤدي الي نفاق العام  ان تحقيق قتصادي الي زيادة حجم الإالإ
في الطلب  زيادة هي دخول افراد المجتمع يترتب عليرتفاع مستو إرتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي وا  

ستهلاكية . والسلع والخدمات التي يزداد طلب أفراد المجتمع عليها حيث علي السلع والخدمات الإ
لسلع رتفاع دخلهم يطالبون بمزيد من ابر نتيجة لإع والخدمات العامة تعتيرتفع الطلب علي السل

ل بقورهم مطالبة الحكومة بها من لم يكن بقد ،والخدمات العامة أو يطالبون بمستوي جيد منها 
طرق  جتماعية وشبكاتلتعليم والصحة ومراكز الترفية الإمثل مستوي جيد من ا ،رتفاع دخولهم إ

مثل  شباعالعامة تؤدي الي نمو الإنفاق العام من أجل إالسلع ه ذجيدة وان زيادة المطالبة بمثل ه
 تلك الحاجات العامة .

نفاق العام  في معظم دول ثر كبير في زيادة حجم الإأقتصادي كذلك كان لتطور دور الدولة الإ
لسوق بب فشل نظام اقتصادي للدولة كان بسرنا في السابق ان توسع النشاط الإوكما ذك)العالم 

 تدخل الدولة في النشاطصبح أ ،(الرأسمالية  ستقرار الاقتصادي في الأنظمةوعدم تحقيق الإ
هم الأدوات التي أنفاق العام من والإ ،ن أجل تحقيق أهداف المجتمع م قتصادي أمرا أساسياً الإ

هداف زدياد أهمية تلك الأنفاق العام نتيجة لإفزاد حجم الإ ،تستخدم من أجل تحقيق تلك الأهداف 
 .في المجتمع 

دول خاصة في ال ،تصادية لتنمية الإقوعلي وجه الخصوص كان بمشاركة الحكومات في عملية ا
شارك الدولة ت نفاق العام . في المراحل الأولي لعملية التنميةأثر كبير في زيادة حجم الإ ،خلفة المت

لك أدي ل ذ. ك  قامة مشروعات البنية الأساسية واللازمة لدفع عجلة التنميةبطريقة مباشرة في إ
 .نفاق العام زيادات كبيرة الي زيادة حجم الإ

 الأسباب السياسية : ثانيا:
ي تلك العوامل في مجموعتين من جمالويمكن إ ،العام الي عوامل سياسية نفاق ترجع نمو الإ

الداخلية  سباب السياسيةوأسباب سياسية خارجية . وتعود الأسباب سياسية داخلية أسباب هما : الأ
التطور 1بصورة رئيسية الي تطور الفكر السياسي في كثير من المجتمعات . وترتب علي ذلك 

المواطنين الي الخدمات العامة  ختلاف نظرةإالديمقراطية التي أدت الي  نشاء كثير من المبادئإ
صالح لنفاق العام م حجم الإوعليها تقو  ،ات الحكومة من واجب وواجبا   ،عتبارها حقا من حقوقهم بإ

وكذلك قد نجد ان هناك  ،نفاق العامالمجتمع . وكل ذلك زاد من أعباء الدولة ورفع من حجم الإ
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خدمات دني من النحو مجتمعاتها في توفير  الحد الأة لؤو من قبل الحكومات المس متزايداً  شعوراً 
 العامة مثل التعليم والصحة ..... الخ 

ل جعامة وخاصة الطبقات الفقيرة من أ فراد  المجتمعنفاق العام لصالح أالإدي الي زيادة وهذا أ
  .زالة الفوارق بين تلك الدخوللهم وا  رفع مستوي دخو 

حزاب السياسية التي تنافس علي السلطة في بعض بالإضافة الي ماسبق نجد ان إنتشار الأ
راد فالمختلفة الي كسب رضا أ حزابالمجتمعات يؤدي الي زيادة حجم الإنفاق العام حيث تسعي الأ

نتخابية ويتم ذلك عن طريق توسيع نطاق برامج جل الحصول علي أصواتهم الإأالمجتمع من 
 الخدمات العامة المقدمة اليهم . 

حتي  ت العامةومن ثم يتولى حزب ما السلطة سوف يلتزم الي حد ما بما وعد من توسع في الخدما
 نفاق العام .سيزيد من حجم الإوكل ذلك السياسي  هيحافظ علي مركز 

اذ  ،عامة يؤثر علي حجم الإنفاق الخلاق المسئولين في الحكومأوهناك سبب أخير يرتبط بمستوي 
لطة ستغلال مراكز السوا   ،شرت بين القائمين صفات الرشوةنتأن تكاليف الخدمات العامة كلما إ

فاق نبالتالي يزداد حجم الإ ،ة العامة اليستخدام الموارد المسوء في إ همما ينتج عن ،ل العامة للأموا
 العام.
 اق الحربينفتمثل في مجموعتين هما : تزايد الإفيمكن أن ت ،عن الأسباب السياسية الخارجية أما 

دت ختلفت الأسباب التي أا  و  داد حجم الإنفاق الحربي لمعظم الدولإز لقد  ،قات الدولية ونمو العلا
   .ستقلالنها في الدول النامية الحديثة الإالمتقدمة عالي تلك الزيادة في الدول 

دول نفاق العام نجد أن كثير من العلي زيادة حجم الإما فيما يتعلق بنمو العلاقات الدولية وأثرها أ
 اسة الخارجيةيالمتقدمة وبعض الدول الأخري تستخدم المساعدات الخارجية كأداة من أدوات الس

 .تلك البلدانمما زاد من حجم العام لمثل 
 1جتماعية::الاسباب الإثالثا  
الي عوامل إجتماعية أهمها : نمو الوعي  ةالحال هنفاق العام في هذرجاع الزيادة في الإيمكن إ   
تمع راد المججتماعي لأفيؤدي نمو الوعي الإوزيادة عدد السكان  ،جتماعي بين أفراد المجتمع الإ

طالبة مفي ال همجتمع . وتتمثل هذجتماعية بين فئات الالعدالة الإالي زيادة مطالبة الأفراد في تحقيق 
في  ةجتماعية وكذلك توفر الخدمات العامزالة الفوارق الإإادة توزيع الدخل والثروة من أجل عبإ
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ل فع جتماعي . وغالبا مايكون ذلك ردنفاق العام في المجال الإفيزداد الإ ،مختلف الميادين 
 ،لثقافةيم وانتشار التعلتبرز في المجتمعات كأثر من اثار إجتماعي التي للحكومات لقوي الضغط الإ
مثل ضمان حد أدني للأجور  ،عمالية والنقابية تساع الحركات الوا   ،ومن التقدم الصناعي 
ابات صوتعويض إ ،والتأمين ضد البطالة  ،والتأمين الصحي  ،جتماعي ومشروعات الضمان الإ
 نفاق العام . دة حجم الإي زياالعمل كل ذلك يؤدي ال

زيادة . ف هدة حجم الانفاق العام من عدة أوجفانها تؤدي الي زيا ،أما بالنسبة لزيادة عدد السكان 
وذلك من أجل  ،فراد المجتمعمات العامة التي تقدمها الدولة لأعدد السكان تتطلب زيادة الخد

 المحافظة علي متوسط نصيب الفرد من تلك الخدمات .
يتم ينة . فتنمو المدن الحالية و يترتب علي زيادة السكان تحرك سكاني من الريف الي المدكذلك 

أي الزحف الي المناطق الحضرية . ومن المعلوم  ،نشاء مدن أخري وهذة تسمي عملية التحضير إ
 نفي الريف . وعلي هذا فإ هأكبر من ان متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة في المدينة

ة والإنار ه في المدن مثل مشروعات المياان الي المدن يتطلب زيادة الخدمات العامة زحف السك
 والمواصلات. ،والمرور

 : داريةسباب الإالأ:رابعا  
اك داري للحكومة . وهنالتوسع الأفقي والرأسي للجهاز الإترتبط بعوامل ذات علاقة ب هوهذ   

 هما :  ةداريمجموعتان من الاسباب الإ
ستخدام الأساليب الإ ،توسع الجهاز الإداري للحكومة    .دارية الحديثةوا 

ي للدول قتصادي والسياسلإجتماعي والإداري لمعظم الحكومات نتيجة لتطورها القد توسع الجهاز الإ
لف في كل منها بدور مخت . فزاد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح المتعددة التي تقوم
التخصص وتقسيم العمل  ،مجال الخدمة العامة . ومما ساعد علي ذلك التوسع وظائف الحكومة 

 .داري للحكومة يد من عدد الموظفين في الجهاز الإ. كل ذلك يز 
 1سباب المالية :الأ:خامسا  

نت العامة . فكلما تمكيرادات لي يرتبط بصورة أساسية بزيادة الإسباب ذات منشأ ماالأ هوهذ   
مكانية الدولة في زيادة الموارد وا  ،اردها المالية تمكنت من زيادة الإنفاق العام الدولة من زيادة مو 
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يل ساليب المستخدمة في تحصوعلي الأ ،يرادات مد علي قدرتها في تنويع مصادر الإالمالية تعت
دارياً  ويتوقف ذلك علي مدي تقدم الدولة إقتصادياً تلك الموارد .  متقدمة ليها . فالدول ال جتماعياً وا   وا 

الدول في الوقت الحاضر ضافة الي ذلك نلاحظ ان كثير من درة أكبر من الدول النامية . بالإمق
 عباء الدولة في تسديدأومن ناحية أخري يزيد من  ،ناحية قتراض العام من سلوب الإأتلجأ الي 

 خدمة الدين من فوائد وسداد أصل الدين . 
 ا   نفاقهعت معظم الحكومات علي زيادة حجم إيرادات العامة بكل وسائلها شجلي هذا فان الإوع
 1نفاق العام :أسباب النمو الظاهري لل -ب
نفاق العام دون ان يصحب ذلك زيادة في لا زيادة رقمية في حجم الإإماهو  النمو الظاهريإن    

   .الخدمات العامة أو تحسين مستواها
غير وت –رتفاع مستويات الأسعار إن وراء هذا النمو الظاهري هما : الرئيسين اللذان يكمناان بالسب

ما نخفاض القوة الشرائية للنقود . مإسعار الي لارتفاع مستويات اإطرق الحسابات الحكومية  الي 
 يستدعي ان تدفع الحكومة مبالغ أكبر من أجل المحافظة علي الكمية نفسها من الخدمات العامة

 التي تقدمها . 
زيادة في السلع والخدمات العامة المقدمة  ياالنفقات العامة لا يعكس باي حال ن زيادة حجم ألذا ف

  .للمجتمع
ستخدام فإ نفاق العامان تظهر زيادات كبيرة في حجم الإغير طرق الحسابات العامة فيمكن تاما 

اق العام نفالإعداد ميزانيات المؤسسات العامة المستقلة يظهر حجم أسلوب صافي الحسابات عند إ
مة لهذة المؤسسات وطلبت الحكومة إستخدام ذا ما تم تعديل طرق الحسابات العاإف نسبياً  صغيراً 

في  هدراجتم إسوف ي مهما كان صغيراً  هتحصيل يتم  هنفاقي الحسابات لديها فان كل ما يتم إجمالإ
نفاق في رقم الإالزيادة 2 هنفاق وهذت العامة ومن ثم يظهر رقم إجمالي الإلمؤسساا هحسابات هذ

نما زادت إ ،بل الحكومة العام لا تدل علي تحقيق زيادة في حجم الخدمات العامة المقدمة من ق
 .نفاق العام فقط زيادة رقمية نتيجة تعديل طرق الحسابات العامةأرقام الإ
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 المبحث الثالث
 الإجماليالناتج المحلي 

 هنواعوأ همفهوم الناتج الإجمالي وأهميت الأول : المطلب
  Gross domestic product )جمالي ) تعريف الناتج المحلي الإ

نية مات النهائية المنتجة خلال فترة زمدسمية أو الحقيقية ( للسلع والخ)القيمة الإ هيعرف علي ان
قليم ما والخاصة للتبادل في الإقتصادية لبلد أو لإام الموارد ستخدإب ،حدة عادة سنة وا،معينة 

 1ي الخارجف ن تم هذا الناتج في الدخل أوإ،بغض النظر  ،سواق علي وقف التشريعات المعتمدة الأ
تجة في لع والخمات النهائية المنمجموع القيمة النقدية ) السوقية ( لجميع الس هعلي أن يعرف أيضاً 

 2دة ماتكون سنة.قتصاد ما خلال فترة معينة عاإ
ا المجتمع ية ( والتي ينتجهعبارة عن قيمة السلع المنتجة والخدمات المباعة في السوق )القيمة السوق

ثل بارة أخري يمقتصاد المحلي في فترة زمنية معينة ) عادة سنة( داخل حدود الدولة . وبعأو الإ
لدولة ولا ل فوق البقعة الجغرافيةقتصاد المحلي المجتمع أو الإ هجمالي ماينتجالناتج المحلي الإ

 3المواطنون العاملون في الخارج.  هيشمل بالتالي ماينتج
عد ل السنة وذلك بقتصاد القومي خلاوالخدمات النهائية المنتجة في الإهو صافي قيمة السلع 

 4 .ستهلاك رأس المالاستبعاد قيمة إ
 Nominal and real GDP    :5سمي والحقيقيالناتج المحلي الأجمالي الإ

إن ف ،في كميات  ةعبارة عن حاصل جمع الأسعار مضروببما ان الناتج المحلي الإجمالي هو    
ليها ن البيانات التي تستند عمن عملية قياس هذا الناتج . إ يراً نكماش يعقدان كثالتضخم أو الإ
القومي لتقدير الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن إجمالي مبيعات المنشأت  حسابات الدخل
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. نتجةمادات كل من الأسعار والكميات الر يالإ هيدخل في تكوين هذ هان هنتاجية . ومما لاشك فيالإ
 مالي جستؤثر علي حجم الناتج المحلي الإ سعارهذا يعني ان إي تغيير في اي من الكميات أو الأ

ع الذي يواجهة محاسبي الحكومة  هو أنهم يحصلون في نهاية الأمر علي الناتج المحلي ان الوض
يوضح  مباشراً  مر الذي يعني انه ليس هنالك مؤشراً (  الأ(nominal GDP سمي الاجمالي الإ
عار أم لتغير سسمي وهل هو نتيجة لتغير مستوي الأجمالي الإفي النتائج المحلي الإر سبب التغيي

ج المحلي انت الزيادة في الناتلن نستطيع مباشرة معرفة ما اذا ك فمثلاً  اً ثنين معنتاج أم الإمية الإك
رتفاع ) وصفر في معدل التضخم ( أم لإ4 %نتاج ب هي نتيجة لزيادة الإ %4جمالي بنسبة الإ
 . % 2 ب   نتاجم هي لزيادة الإأ) وزيادة صفر في الأنتاج (   4%سعار ب الأ

في حالة هبوط  هلمحلي لإرتفاع في الأسعار وتضخيميات تقوم بتكميش الناتج اشكالالإ هولتفادي هذ
عار سلتعديلات صورة للناتج  المحلي الإجمالي في سنوات مختلفة وكانما الإسعار . تعطي هذة االأ

 .وقيمة النقود ثابتتين
بار التغيرات عتفي الإ قيمة التي لا تمنعي القيمة الناتج المحلي التي تعكس الأسعار الجارية إن إ 

نب . ومن جا nominal GDPجمالي الاسمي يطلق عليها الناتج المحلي الإ –ر في مستوي السع
جمالي التي تمنع في الأعتبار التغير في مستوي الاسعار يطلق أخر فان قيم الناتج المحلي الإ
 سعار الثابتة.أو الناتج المحلي الإجمالي بالأ real GDPعليها الناتج المحلي الحقيقي 

رية للوصول الي الناتج بالاسعار الجا GDPسمي أوجمالي الإان عملية تعديل الناتج المحلي الإ
ستخدام إب GDPو السعر القياسي لل أ GDPجمالي الحقيقي يتم باستخدام مكمش المحلي الإ

 العلاقة التالية : 
 الإجماليالناتج المحلي الناتج المحلي الحقيقي =               

 السعر القياسي  
ظلت  وكانما نتاج الكليالمحلي الإجمالي الحقيقي يقيس قيمة الإ ومما سبق يتضح ان الناتج

الحقيقي يوضح القيمة  GDPن الوحتي السنة قيد الدراسة . اذا فإ سعار ثابتة منذ سنة الأساسالأ
ومن هذا اس في سنة الاس ،نفس القوة الشرائية  نة مقاسة بالنقود التي لها ستاج كل للإن  يةالسوق

 .قتصادنتاج في الإداء الإالاسمي كمؤشر لأGDPالحقيقي يتفوق علي   GDPالمطق فأن ال
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 قتصاد الكلي : ( في الإ (GDPجماليأهمية الناتج المحلي الإ
الكثير من  ديدلتح رئيسياً  مؤشراً  هقتصاد الكلي من كونجمالي في الإالإهمية الأساسية تاتي الأ

 1قتصاد والتي منها : الحقائق في هذا الإ
 قتصادية ) الدورية وغير الدورية ( قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل متابعة التقلبات الإ -1

حيث  ،احداهما بصورة منفردة  ،جمالي في هذا المجال من ناحيتين ويفيد مؤشر الناتج المحلي الإ
تثمار سان معدلات تغير الدخل او الإنفاق القومي ) الإجمالي أو لأغراض الإستهلاك الخاص أو الإ

 ،قتصاد المعني الأخر بصورة مرتبطة بمتغير العمل الخاص ( تكشف عن الرخاء والركود في الإ
عن مفهوم  مناقتصاد الكلي مفهوم الناتج الكين الناتج والتشغيل وهنا يميز الإعندما يجري الربط ب

خير مع لأيتوافق اعتبار المفهوم الأول أحد حالات الناتج الحقيقي حيث الناتج الحقيقي وذلك بإ
قصي  الحد الا الناتج الكامن يمثلنتاجية . و عاملة والطاقات الإمستوي التشغيل الكامل للقوي ال

معدل لة والي يعرف بال( للبطاعند أدني مستوي ممكن )ومقبول  هنتاجإقتصاد ما ي إالذي يمكن لأ
عي للبطالة ) مع السماح لانواع أخري غير البطالة الدورية كالموسمية ( ولكن بنسب  لاتتجاوز بيالط
حتفاظ الأسواق إمع  بان  مجال الناتج الكامن يتأكد ( من مجموع القوي العاملةعلماً  % 6-5 ) 

 باستقرارية أسعارها .
ج قتصاديات الصناعية تؤكد بان الناتن تجارب الإأ ،اتج الكامن عن الناتج الحقيقي ويتميز الن 

س المال والتكنولوجيا خلال دة المدخلات الأساسية : العمل ورأالكامن ينمو بمعدل بطئ مع زيا
 الزمن .

ن فإ هيية  وعلالتقلبات الدور  هتجا يقن الناتج لا يكون حساسا بنفس معدل الناتج الحقيوبالتالي فإ
 السياسات المالية والنقدية لاتؤثر في الناتج الكامن بنفس معدل تأثيرها في الناتج الحقيقي .

لتخلف أو اخري من حيث ديات الأقتصابالإ هتصاد موضوع الدراسة ومقارنتقتشخيص واقع الإ -2
ة التحول مسالي جمالي فد بالضرورة علي الناتج المحلي الإالتقدم في كفأءة  النمو وهذا لا يعتم

ية ) التي علاقات الهيكلاصر المن بين العديد من عن ن الدخل القومي يمثل عنصراً الهيكلي العام لأ
 دخارهلاك والإالإست بين هزيعضافة الي الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد من الدخل وتو تنعم بالإ

 .رباح بين الأجور والفوائد والإيجارات والأ هوتوزيعستثمار ( الإ أو
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ووحدات الإنتاج الصغيرة اج من عمل رأس المال  والأرض والإدارة نتعناصر الإ وتهتم أيضاً  
حضر القليم والريف و ت القطاعين العام والخاص والحيز والإاذنتاجية ستهلاكية والإوالكبيرة والإ

 والقويموال رجية ومركز رؤوس الأعتماد مؤشرات التجارة الخاوالقطاعين الخارجي والمحلي بإ
 العاملة .

جمالي لتمييز لناتج المحلي الإقتصاديين ومنهم علي مؤشر اعتمد بعض الإإوعلي اي حال 
ي ذن الحد الأ( حيث وجد بات المتخلفة أو )الفقيرةيية( عن الإقتصادالفنالمتقدمة )أو  قتصادياتالإ

خذ العديدة آم الم( دولار . ورغ500ن الدخل القومي فيها عند حوالي )يقع متوسط نصيب الفرد م
ن المتوسط المذكور من بعض الدول شر في هذا التمييز بالذات خاصة وا  مؤ علي دور هذا ال

 علي مما هو في الكثير من الدول الصناعية المتقدمة .يجية النامية قد يكون أالخل
عيار مورغم ذلك يمكن تطوير المؤشر المذكور لبناء معايير أقرب للواقع . وفي هذا المجال نذكر 

ؤشر الراكدة والمتنامية . وذلك باعتماد م ،ات الفقيرة والغنية يلتميز الاقتصاده عتمادإتم  مبسطاً 
اد قتصنمو هذا المتوسط ونسب مساهمة الإ وجمع معدلوسط نصيب الفرد من الدخل القومي مت

 جمالي لقيم متوسط البلدان المختلفة الخاضعة للمقارنة .المعني في المجموع الإ
مالي جقياسية لمؤشرات الناتج المحلي الإسقاطات المكن الإعتماد علي التنبؤات الإحتمالية والإي-3

توسط نصيب الفرد والتوزيع بين الإستهلاك والإدخار أو ) مثل الدخل القومي وم المذكورة سابقاً 
لمخططين اغراض التخطيطية ويمكن ر والدخول الرأسمالية ( وذلك للأستثمار والعلاقة بين الاجو الإ

وصانعي القرارات  من التقريب بين التوجيهات  التحليلية النمطية والتوجيهات التحليلية الواقعية 
 .والخاص باستخدام مؤشر الناتج المحلي الأجمالي لهذة المؤشرات في المستقبل

 خاص والة بين القطاعين يالنسب قةقتصادي من خلال تحديد العلاتشخيص واقع النظام الإ -4
ذا استكمل هذا المؤشر بإعتماد المساهمة النسبية لكل من القطاعين المذكورين في مجموع او العام 

الخدمي ستخراجي والتحويلي و الزراعي والإ الإنتاج:يل قطاعات القوي العاملة وعلي مستويات تفاص
وقي سقتصاد الفردي الة أدق وبما يكشف عن مدي سيطرة الإئج كمياالباحث قد يصل الي نت نلأ

 شتراكي. الإقتصاد الجماعي أو الإ
السكان لخاصة بالسكان وذلك لان معدل نمو عداد السياسات اإفي  مهماً  مؤشراً  GDPيعد  -8

 عند تحديد معدلات الفرد من الدخل القومي. سلبياً  يمثل دوراً 
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لنشيطين اعداد دراسات تحليلية لمساهمة السياسات ) السكانية ( تتطلب إ هذوفضلا عن ذلك فان ه
 وحسب تخصصاتهم ) القطاعية ( في الدخل القومي .

 ،العاملة ستيعاب القويفأن الضغوط تزداد لإ ،ي سن العمل وهنا مع توسع نطاق السكان الذين هم ف
ستثمار ( وكذلك علي علاقة معدلات نمو  خار ) أو الإدبالإك ستهلاهذا ماينعكس علي علاقة الإو 
(GDP . ) 

ياسات الخاصة بنمو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ينعكس علي في المقابل ان الس
 السياست السكانية وخاصة بالنسبة لتشغيل القوي العاملة العاطلة . 

ة وذلك ابات القوميتراجع الحس لها وانلابد  تجارية(أو نقدية أو  )ماليةقتصادية سياسة إ ياان  -6
 ت(المدفوعافي ميزان  العامة او في الميزان التجاري )أو في الميزانية فائض( )أولان اي عجز 

 .الناتجسمية والقيمة الحقيقية لهذا وكذلك علي القيمة الإ GDPسينعكس حتما علي معدلات نمو
و لمي وتحديد مستوي التبعية أو الإستقلال أقتصاد العاوفيما يخص سياسات الإنفتاح علي  الإ 
هم مؤشر ضمن المعايير المعتمدة في هذا المجال  كأGDP أخرعتماد المتبادل من الضروري الإ

الأولية  تومن بين هذة المعايير يمكن وضع صيغ رياضية يتضمن البسط فيها كلا من االصادرا
 مقام في هذا الصيغ كلا منكن أن يشمل الستثمارات الأجنبية بينما يموالتجارة الخارجية والإ

ستثماري  )الخاص نفاق الإة ( ومجموع الإوضات الخارجيالصادرات الكلية ) أو مجموعة المقب
 .والعام ( 
 :الي هذا المؤشر والتي منها هتنتقادات عديدة توجفان هناك إ GDPيجابيات السابقة ل ورغم كل الإ

سرة الا نتاجإل ) أو غير المدفوعة ( مثل تحمل حساباته بعض النشاطات غير الخاضعة للتباد -1
ض صلاح بعا  كولات و أل الملابس وتنظيف الدار وطبخ المطفال وغسكتربية الألصالح أفرادها 

عوبة التمييز لتالي صالنشاطات وبا هحصاءات دقيقة لهذإوذلك بسبب صعوبة الوصول الي ، ثاثات الأ
 . ههمالإومايفترض  هحتسابإبين مايمكن 

وذلك لانها تعمل  ،ة حصاءات متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي غالبا ماتعد مضللان إ -2
يات صحة كما وانها لا نكشف عن مستو  ،كيفية توزيع الدخل والاستهلاك بين فئات المجتمع المختلفة 
لتجاء ض الإالنواقص يفتر  هولتلافي هذ ايالأطفال أو نوعية التعليم أو عن معدلات انتشار التكنولوج

لاك ومابين الإسته ،ضمن القيمة المضافة  ين الأجور والدخول الأخريب ( فيماGDPالي كيفية توزيع )
ومابين القطاعات والفروع والنشاطات الرئيسية ومابين الاقاليم والمواقع ومابين المؤسسات  ،دخار والإ
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اليف جهودا كبيرة وتك العامة والخاصة . ولا شك ان جميع وتصنيف وتحليل هذة المعلومات يتطلب
 ضافة الي خبرات متقدمة . الإ ،عالية 

همال ظواهر التلوث وبكافة مساوتها الاقتصادية ونتائجها السلبية علي صحة بناء المجتمع إ -3
 وكفاءة الموارد البشرية وربحية المنشأت والتكاليف الخارجية بشكل عام . 

 طرق قياس الناتج المحلي الاجمالي المطلب الثاني: 

 :  1يمكن قياس الناتج المحلي الأجمالي بثلاث طرق هي

 :طريقة الناتج وطريقة الأنفاق وطريقة الدخل
  product methodطريقة الناتج -9

ير ويتم تغ ،تجة محليا في سنة معينةيتم في طريقة الناتج جمع قيم السلع والخدمات النهائية المن
 اق. سو الأالناتج بضرب الكمية المنتجة من كل سلعة أو خدمة من سعر الوحدة منها السائد في 

: PAالتي تباع في الأسواق بالأسعار  QA  :GBقتصاد ينتج سلعتين فقط بالكميات الإفإذا كان 
PB  علي التوالي 

 نتاج كما يلي : لناتج المحلي الأجمالي بطريقة الإيمكن حساب ا
  income methodطريقة الدخل : -5

همتهم مسا لقاء فراد المجتمعقة الدخل بجمع الدخول المتحققة لأجمالي بطرييقاس الناتج المحلي الإ
لثابتة هلاكات الاصول اا  اليها الضرائب غير المباشرة و  جمالي مضافاً في انتاج الناتج المحلي الإ

 .عانات الحكومية غير المباشرة منها الإ مطروحاً 
GDP غيرة ال الصعمرباح الشركات + دخول الأأيجارات + ول العاملين + صافي الفوائد + الإ= دخ

 هلاكات + صافي الضرائب + الإ
نسياب الدخول التي تقدير الناتج بطريقة الدخل عدم إ والجدير بالملاحظة ان من الواجب عند

ذا ايجب ف ،حالي للسلع والخدمات نتاج الفراد المجتمع دون المساهمة في الإتحصل عليها بعض أ
الخيرية  لجهاتو الناتجة عن التبرعات الي اأقربائهم فراد لأتبعاد الدخول الناتجة عن هبات الأسإ

 وغيرها . 

                                                           
  59-54م  ص ص 2007-المنامة  –مركز المعرفة –عبد الوهاب الامين - قتصاد الكليمبادئ الإ - فريد بشير طه: د–1
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ل ضرائب غير المباشرة مثومن مشكلات تقدير الناتج المحلي بواسطة طريقة الدخل هي وجود ال
 ستهلاكية . ضريبة الإنتاج التي تفرض علي بعض السلع الإ

 وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة .
 . والخدماتلع الس هف الي القيمة السوقية لهذنتاج تضان هذة جزء من تكاليف الإوبعبارة أخري تكو 

طاع لق هدولة مقابل ماتقدمنما تحسب كإيراد للاالا أنها لا تدخل ضمن دخول عوامل الإنتاج . و 
 من والخدمات الصحية وغيرها .الأعمال من خدمات عامة كالطرق والأ

يمة الناتج دير قنتاج عند تقالإلمباشرة الي مجموع دخول عناصر ضافة الضرائب غير الذلك يجب إ
 جمالي المحلي الإ

 ،هلاكية ستة بسياسة دعم أسعار بعض السلع الإقطار الناميكذلك تقوم الحكومة في كثير من الأ
 مثل الخبز من خلال توفير الطحين لمخابز بأسعار مخفضة . 

  بطريقة الدخل .جمالي ير المباشر عندر تقدير الناتج الإستبعاد مثل هذا الدعم غلذا يجب إ
هلاكات التكاليف للتوصل الي الناتج بسعر السوق . كما يتضح ‘كما يجب ايضا إضافة تكلفة 

 :من الأرقام الافتراضية من الجدول التالي 
 "  "2003" مليون دولار في سنة الناتج المحلي الاجمالي بطريقة الدخل (9-5) جدول

               %GDP الدخل             بنود الدخول             
 58،5 4،981 دخول العاملين 
 5،3              449 صافي الفائدة 

 1،9              163 يجارات دخل الإ
 9،7              825 أرباح الشركات 

دخول المالكين للاعمال 
 الصغيرة 

 577              6،8 

 9،5             808 زائدا الضرائب غير المباشرة 
عانات غير ناقصا الإ

 المباشرة 
-200              -2،3 

هلاكات الاصول إزائدا 
 الثابتة 

908              10،6 

             100 8،511 جمالي الناتج المحلي الإ
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افة ضجمالي بطريقة الدخل تتطلب إلمحلي الإان عملية تقدير الناتج ا هالجدول أعلا حيوض
ستبعاد الإإوتكلفة الضرائب غير المباشرة   ة .عانات غير المباشر هلاكات الاصول الثابتة وا 

لي المحلي الإجما نتاج " الناتج المحلي الصافي " أو الناتجويطلق علي مجموع دخول عناصر الإ
 نتاج .بأسعار عناصر الإ

  Expenditure methodنفاق طريقة الإ  -3
الي كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق ويتم ذلك (( الت 3_2_2يوضح  الجدول ))

من قبل القطاعات   GDPنفاق عليوالخدمات النهائية الجديدة أي الإنفاق علي السلع بجمع الإ
 قتصادية المختلفة وفق المعادله :الإ

GDP =C+I+G+X-M 

  نفاقجمالي بطريقة الإ لناتج المحلي الإ( ا5-5جدول )
 ( 2003 نفاق بملايين الدينارات في سنة الإ  )

 GDP نفاقالإ  نفاقبنود الإ 
 68،2 5،808 ستهلاكي الخاص الإنفاق الإ

 16،1 1،367 ستثمار الخاص الإ
 17،5  1،487 نفاق الحكومي الإ

 1،8- 151- صافي الصادرات 
 100،00 8،511 جمالي الناتج المحلي الإ

. ان الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق هو مجموع كل من الإنفاق  هيتضح من الجدول أعلا
 نفاق الأجانب عليالإستهلاكي الخاص والحكومي . والإنفاق الإستثماري الخاص والحكومي وا  

 صادرات القطر المعني .
لواردات من اولما كانت بيانات الإنفاق تشمل الإنفاق علي الواردات فلابد من إستبعاد الإنفاق علي 

 ت.وارداين الصادرات والوصافي الصادرات كما أوضحنا من قبل هو الفرق ب ،نفاق الكلي مجموع الإ
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 1جمالي : مؤشرات الناتج المحلي الإ
هي   QIذا كانت ع قيم السلع والخدمات النهائية فإ( عبارة عن جم  GDPسمية ل )ان القيمة الإ

 ( تكون :  GDPسمية ل )هي أسعارها فان القيمة الإ PIكميات هذة السلع والخدمات و 
GDP=∑ PI QI n

I=1 

رات القيمة وعلية تعتمد تغيي ستثناءات الواردة سابقاً عتبار كافة الشروط أو الإوذلك مع الأخذ في الإ
 ( علي تغيرات كل من  GDPسمية ل ) الإ

 كميات السلع والخدمات النهائية المنتجة.  -1
 لنهائية المنتجة .السلع والخدمات ا أسعار -2

يف بينما تعكس الثانية تغييرات معدلات التضخم وتكال ،ة عكس الأولي تغيرات مستويات المعيشت
 المعيشة. 

لا في ا و قتصاد مد عليها في تحديد معدلات النمو لإعتمالا يمكن الإسمية غير أن هذة القيم الإ
 قليمية لهذة المعدلات . المقارنة الدولية أو الإ

تجاء الي لقيم حقيقية . ولهذا الفرض يتم الإسمية الي أصبح من الضرورى تحويل القيم الإ ولذلك
ه ومن هذ ،لاسعار وخاصة التضخمية اساليب أبعاد التأثيرات المتأنية من تقلبات المستوي العام ل

 الأساليب يؤكد عادة علي : 
 (  CPIالأرقام القياسية لأسعار المستهلك ) -1
 سمية للقيم الإ Deflatorبمخفض ( مكمش ) أو مايعرف  -2

سلوبان علي التمييز بين الحقائق القيمية في سنوات المقارنة) أو السنوات الجارية( يعتمد هذان الأ
تكون سنة  ساس . ويفترض بهذة السنة انا في سنة معينة باعتبارها سنة الأوتلك التي يتم تثبيته

والظروف الأخري السائدة  ف الأخري السائدةعادية أو طبيعية من حيث تقلبات الأسواق والظرو 
 ه.قتصاد أو المحيطة بداخل الإ
  يختلف المؤشرات في نقاط عديدة : وهكذا
( يعكس أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل  CPIن مؤشر سعر المستهلك ) إ -1

ستهلاكية )الإ ( أسعار كافة السلع والخدماتبينما يعكس مؤشر )المخفض ،فقط  المستهلكين

                                                           
 100- 95ص ص   2005عمان  –دار صفاء للنشر والتوزيع  -تحليل الاقتصاد الكلي –د هوشبار معروف  .أ  –1



15 
 

( فقد  CPIنتاجية( ومع ذلك هناك مؤشرات متعددة للخفض خاصة بمكونات معينة )والإ
 .خر للسلع الانتاجية  أ،يكون هناك مؤشر ) المخفض ( للسلع الأستهلاكية 

 ،(( ولكنها تدخل في مؤشر )المخفضCPIن أسعار السلع والخدمات المصدرة لتدخل في )إ -2
( ولكنها لا تدخل في مؤشر CPIالمستوردة تدخل في مؤشر )سعار السلع والخدمات بينما أ

ة ثابتة بكافة محتوياتها من السلع لع( يقارن السعر الجاري لسCPIفي مؤشر ) .)المخفض( 
ة نفسها ودون اي تغيير في سنة الأساس . بينما في مؤشر المخفض عوالخدمات بسعر السل

نة وعة في سالمنتجة بسعر نفس المجميقارن السعر الجاري لمجموعة من السلع والخدمات 
والخدمات  ( تكون السلعCPIوبالتالي فان في ) ،ر بعض محتوياتها ولكنها بتغي ،ساس الأ

مها المجموعة تي تضتة بينما في المخفض تكون السلع والخدمات الة ثابعالتي تحتويها السل
   .وهي تتبدل تلقائياً قابلة للتغيير 

ديد عن تح عند البحث ي من المؤشرين يختلف من الاخر فمثلاً إستخدام إرض من غان ال -3     
ه ( لانCPIستخدام )إعن الدخل النقدي للمستهلك بفضل  سعارالدخل الحقيقي وتأثير إرتفاع الأ

لتضخم ولكن عند قياس معدل ا ،سعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين يتضمن فقط أ
ن موعة أوسع ميتضمن مج هسلوب ) المخفض ( لانبفضل استخدام أفي الإقتصاد بشكل عام 

 .  نتاجية ( التي يتم تسويقها محلياً السلع والخدمات) الإستهلاكية والإ
( قد يعتبر CPIيد معدل التضخم ومن خلال تغيير ) ستخدام المؤشر السابق لتحدن إفإ هوعلي

 رضعالذي قد يظهر بين حركات أسعار  الحقيقية وخاصة مع التفاوت الكبير هفي نتائج مضللاً 
 لتكلفة المعيشة وذلك لأسباب مختلفة منها : كاملاً  ( قياساً CPI. لا يعتبر )السلع والخدمات

لع سعار بعض السأأخري وبشكل غير متناسب و ترتفع  مع تغيير الأسعار من سنة الي .أ
حلال فتعوض مع تأثير الإ ،ر سلع معينة أكثر من أسعار غيرها أو حتي تنخفض أسعا

أكبر لمستوي تكلفة المعيشة بسبب ( بتقدير CPIعلي . فيخرج ) للسلع الأرخص للسلع الأ
 همال هذا التأثير .إ
وي لتحديد نفس المست نفاقوهذا مايقلل من الإ ،كبر أيظهر تنوع  ،دخال سلع جديدةإمع  .ب

  .( القوة الشرائية للدخلCPIنا لا يعكس )هو  ،المعيشي 
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( وذلك لشمولية CPIلي ماسبق فان مؤشر المخفض يعكس واقع التضخم بشكل أفضل من ) وع
حسب المجموعات التي يقدرها  همكانية تعددلمجال أوسع من السلع والخدمات ولإهذا المؤشر 
 الباحث . 

مؤشر  قترحاعد علي تحديد التكاليف المعيشة إ( الحقيقي وبما يسCPIوللخروج بمؤشر أفضل ل )
والذي يقيس تكلفة السلع والخدمات المشتراة   Produced price index( و CPIالمنتج )سعر 

للتنبؤ  ( يكون هاماً CPIن )ِ وبما أن المنتجين يحولون تكلفة إنتاجهم الي المستهلكين فإ من المنشأت
 بتغييرات تكلفة المعيشة .
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13 
 

 الفصل الثالث
 الإنفاق الحكومي في السودان

 بنود الإنفاق الحكومي في السودان:
تختلف الدول فيما بينها في تصنيف النفقات العامة التي تأخذ بها في ميزانيتها الوضعية، ويرجع    

هذا الإختلاف إلى إعتبارات تاريخية أو إدارية أو إقتصادية ، فالميزانية في جمهورية السودان 
وء ما ض تأثرت بإعتبارات إدارية ووظيفية، فتوزع النفقات العامة على أربعة فصول وذلك على

م الذي قضي بأن يكون 1448أستجد من تعديل في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 
 تبويب الإنفاق العام للفصول التالية:

 الفصل الأول: المرتبات والأجور والمزايا الأخرى.
 الفصل الثاني: مصروفات التسيير والبنود الممركزة.

 لة ومساهمة الحكومة في دعم الولايات.الفصل الثالث: الضرائب والرسوم المحو 
 الفصل الرابع: التنمية ومساهمة الحكومة في رؤوس الأموال.

 الإتجاه العام للنفاق الحكومي في السودان:
وكما هو معلوم أن النفقات العامة تؤثر وتتأثر بعدد من المتغيرات والظروف الإقتصادية    

م( 2118-1448العام في السودان خلال فترة الدراسة )والسياسية والإجتماعية والمتأمل للإنفاق 
يلاحظ أن التذبذب وعدم الإستقرار تكاد تكون السمة الأبرز للإنفاق الحكومي، ومن خلال إستعراض 

( يتضح 1( ورسم شكل الإنتشار )1أرقام الإنفاق الحكومي المحسوب بالأسعار الثابتة جدول رقم )
 ذلك:
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 م(5892-9110الإنفاق الحكومي في السودان )( 9-3جدول رقم )
 الإنفاق الحكومي السنة الإنفاق الحكومي السنة
1481 241384* 1447 223.81 
1481 277144* 1448 184.81 
1482 7886 1444 188.14 
1483 7471 2111 181.73 
1484 8642 2111 241.64 
1488 8461 2112 287.16 
1486 7443 2113 224.11 
1487 7148 2114 377.41 
1488 7884 2118 388.61 
1484 8123 2116 3714.3 
1441 11143 2117 3688.21 
1441 18827 2118 3846.81 
1442 13411 2114 3123.11 
1443 12748 2111 3187.31 
1444 16786   
1448 13182   
1446 268.81   

 E.viewsم( تقدير الدارسون عبر 2111-1448: الجهاز المركزي للإحصاء. السنوات )المصدر
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 :الإنفاق الحكومي عبر الزمن ( يوضح شكل إنتشار 9-3شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 المصدر: إعداد الدارسون

ولتحديد الإتجاه العام للإنفاق الحكومي خلال فترة الدراسة تم بناء نموذج الإنحدار الخطي البسيط   
 التالي:

G=f(time) 
 ويمكن صياغة المعادلة بصورة أخرى:

𝐺 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑖𝑚𝑒 
 بمعنى أن الإنفاق العام الحكومي متغير تابع والزمن هو المتغير المستقل.

-1481)وتم تقسيم السلسلة الزمنية إلى فترتين، فترة ما قبل التحرير الإقتصادي وشملت الفترة    
وبعد إجراء الإنحدار تم التوصل إلى  (،م2111-1443)وفترة التحرير الإقتصادي  (،م1442

 النتائج التالية:
 فترة ما قبل التحرير الإقتصادي:أولا : 
)آثر الزمن على  𝛽1جاه العام للفترة طردي حيث بلغت قيمة أظهرت نتائج الإنحدار أن الإت   

، وهذا يتوافق مع الأوضاع السياسية والإقتصادية في تلك الفترة، حيث  618.141الإنفاق( = 
يلاحظ ان هذه الفترة تمثل أواخر فترة حكم نظام مايو والذي كان أكثر تدخلاً في النشاط الإقتصادي 

ة المتمثلة في إشتعال الحرب في جنوب السودان )تمرد دكتور جون علاوة على الأسباب السياسي
 قرنق( علاوة على الأسباب الطبيعية المتمثلة في الجفاف والتصحر.

 ثانيا : فترة التحرير الإقتصادي:
)آثر الزمن على  𝛽1أظهرت نتائج الإنحدار أن الإتجاه العام للفترة عكسي حيث بلغت قيمة    

عكسي وهذا  (م2111-1443)أي أن الإتجاه العام للإنفاق خلال الفترة   438.03−الإنفاق( = 
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يتناسب مع مبادئ التحرير الإقتصادي والتي تقتضي تقليص الإنفاق الحكومي، علاوة على بعض 
 الأسباب الأخرى مثل توقف الحرب في جنوب السودان.

 الإنفاق خارج الموازنة:
أيضاً أن الإنفاق الفعلي يفوق الإنفاق المخطط أي  ومن سمات الإنفاق الحكومي في السودان   

 بمعنى أن الإنفاق الفعلي يفوق الإنفاق الموضوع في الموازنة العامة ويعزى ذلك لعدة أسباب:
 ضعف المسوحات الإحصائية التي يُعتمد عليها في تقدير بنود الإنفاق العام. .أ
 الفعلي في فترات النزاعات. عدم الإستقرار السياسي والأمني يؤدي إلى زيادة الإنفاق .ب
 الكوارث الطبيعية. .ت
 الفساد المالي والإداري. .ث

مما جعل عجز الموازنة من السمات العامة للميزانية العامة للدولة، الأمر الذي أدى إلى تمويل 
 عجز الموازنة عبر:

 الإقتراض الداخلي: .9
 الإستدانة من الجهاز المصرفي )التمويل بالعجز(. .أ
 ور )عبر السندات(.الإقتراض من الجمه .ب
 الإقتراض الخارجي: .5
وكما هو معلوم فإن تمويل عجز الموازنة عبر الإستدانة من الجهاز المصرفي يترتب عليه    

إرتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة، وأن الإقتراض من 
الخارج يترتب عليه أزمات الديون الجمهور لا يكفي لتمويل عجز الموازنة كما أن الإقتراض من 
  الخارجية وفوائدها علاوة على إنتقاض السيادة الوطنية للدولة.
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 الفصل الرابع
 في الاجمالي المحلى الناتج على الحكومي الانفاق لأثر قياسية دراسة

 السودان

لانفاق لأثر ا التعريف بالنموذج القياسي وتوصيف النموذج القياسي: المبحث الأول
 في السودان الحكومي على الناتج المحلى الاجمالي

 النماذج وتعريفها واهم خصائصها المطلب الأول: تاريخ بناء
 تاريخ بناء النماذج:اولا : 
في الاقتصاد  Tinbergenم وهو نموذج 1937أول محاولة للنمذجة القياسية كانت في عام     

الهولندي الذي بني على النظرية الكنزية، وطور بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية على يد 
، وبعد ذلك انتشرت النمذجة في اروبا Whartonواعمال  Klein and Goldbergerكل من 

نموذج يستخدم  3000م كان هنالك أكثر من 1992الغربية وبعدها إلى انحاء العالم، وبحلول عام 
 1للدراسات الاقتصادية.

 تعريف النموذج الاقتصادي وخصائصه: ثانيا : 
بأنه مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي توضع عادة بصيغ  يعرف النموذج الاقتصادي    

رياضية تسمى المعادلات )أو مجموعة من المعادلات(، التي تشرح سلوكية أو ميكانيكية هذه 
العلاقات التي تبين عمل اقتصاد ما أو قطاع معين، ويطلق عليها المعادلات الهيكلية، والنموذج 

لنشاط الاقتصادي للبلد او للقطاع خلال فترة زمنية معينة في الاقتصادي هو صورة مبسطة تمثل ا
 2شكل رموز وقيم عددية.

 

                                                           
ة، يإسماعيل السيوفي، "مشاكل الاقتصاد القياسي الاستشراف والاختبارات والقياس"، الطبعة الأولى، الاهلية للنشر، المملكة العربية السعود 1

 .22، ص 2006

"النماذج القياسية لدوال الطلب والعرض لسلعة السكر في السودان باستخدام منهجية التكامل المشترك ونموذج مريم عمر حب الله عمر،  2
، رسالة دكتوراه في الاقتصاد القياسي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 1980-2014)"تصحيح الخطأ غير المقيد )

 .132ص  ،2015العليا والبحث العلمي، السودان، 
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 ويتضح من التعريف السابق أن:
 النموذج وسيلة لتمثيل ظاهرة معينة بهدف تحليلها أو التنبؤ بها والسيطرة عليها. -1
التعقيدات التفاصيل و الغرض من النموذج تسهيل وصف طبيعة تلك العلاقات بصورة خالية من  -2

 وممثلة للواقع.
نما يعطي صورة مقربة ومهما كبرت فهي ليست حقيقية  -3 النموذج لا يعكس الواقع الاقتصادي وا 

نما صورة تقريبية.  وا 

 1خصائص جودة النموذج القياسي:ثالثا : 
 المطابقة للنظرية الاقتصادية بحيث يصف الظاهرة الاقتصادية بشكل صحيح. -1
على التفسير أي قدرة النموذج على توضيح المشاهدات الواقعية بشكل يكون متناسقاً مع  القدرة -2

 السلوك الفعلي للمتغيرات الاقتصادية التي تحدد العلاقة بين هذه المتغيرات.
دقة تقديرات المعالم إذ أن هذه التقديرات يجب ان تكون افضل تقريب للمعالم الحقيقية وهذه  -3

صاف هذه التقديرات بصفة مرغوبة يحددها الاقتصاد مثل عدم التحيز والاتساق الدقة تأتي من ات
 والكفاءة.

قدرة النموذج الاقتصادي على التنبؤ بحيث يعطي تنبؤات مرضية للقيم المستقبلية للمتغيرات  -4
 التابعة.

مكن مخاصية البساطة فالنموذج الاقتصادي يجب أن يبرز العلاقات الاقتصادية بأقصى حد  -5
من البساطة كلما قل عدد المعادلات وكان شكلها الرياضي بأقصى حد ممكن من البساطة كلما 

 كان النموذج الاقتصادي افضل من غيره، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الدقة في التقدير.
 المطلب الثاني: اقسام المعادلات الهيكلية للنموذج وتركيبها

 2ة:اقسام المعادلات الهيكلياولا : 
 وط أي أنهار ـــــــــهي المعادلات التي تعرف احد المتغيرات تعريفاً غير مشالمعادلات التعريفية:  -1

معادلة محاسبية، فإذا عرفنا ان الدخل يساوى الاستهلاك زائد الادخار فيمكن ان نعرف ان الادخار 
 يساوى الدخل ناقص الاستهلاك.

                                                           
"، رسالة ماجستير في الاقتصاد القياسي، 2012)-1980وفاء صلاح الدين على فضل، "تقدير دالة استهلاك السكر في السودان )1

 .52، ص 2014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، السودان، 

 .34إسماعيل السيوفي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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التي تصف السلوك الاقتصادي للمتغير وهي سلوك هي المعادلات المعادلات السلوكية:  -2
 المنتجين والمستثمرين وهي تفسر القرارات التي يتخذونها مثل معادلة الطلب والعرض.

وهي المعادلات التي تختص بالعلاقات الإنتاجية والمستخدمات اللازمة لها المعادلات الفنية:  -3
 Cobb Douglas Production)دوغلاس )وفق المستوى التقني السائد، مثل دالة انتاج كوب 

Function. 
نما هي التي المعادلات المؤسسية:  -4 هي المعادلات التي لا تصدر عن النظرية الاقتصادية وا 

تصدر عن نمط معينا من السلوك يحدده العرف والعادات والتقاليد والقانون مثل الضرائب والرسوم 
 الجمركية وغيرها.

هي المعادلات التي تأخذ صيغة التساوي او التطابق لجانبي المعادلة المعادلات التطابقية:  -5
 مثال لذلك ان العرض يساوى الطلب.

وهي تشبه المعادلات التعريفية غير أنها لا تلزم أن تكون صحيحة دائما، المعادلات التوازنية:  -6
نما تتحقق صحة هذه المعادلا ت تحت شروط معينة فقط، وهي تحقيق فهي ليست متطابقات، وا 
 شروط التوازن إذا لم يتحقق، فلن تتحقق هذه المعادلات.

 تركيب النموذج الاقتصادي:ثانيا : 
يتركب النموذج من معادلة واحدة أو مجموعة من المعادلات وكل معادلة من معادلات النموذج     

 من مؤشرات ومعلمات وثوابت. تفسر متغير واحد بدلالة المتغيرات الأخرى وما يتصل بها
 المطلب الثالث: توصيف النموذج القياسي للدراسة الحالية

 1تصنيف متغيرات النموذج:اولا : 
هي المتغيرات التي تتحدد قيمتها عن طريق النموذج أي بواسطة تقدير المتغيرات الداخلية:  -1

الخارجية ولها مسميات أخرى هي معلمات النموذج، بعد معرفة قيم المعلمات وقيم المتغيرات 
 .لتابعة أو المتغيرات غير المفسرةالمتغيرات ا

نما تتحدد المتغيرات الخارجية:  -2 هي المتغيرات التي لا تتحدد قيمتها عن طريق النموذج وا 
بعوامل خارجة عن النموذج، وفي بعض الأحيان تتحدد قيمتها عن طريق نموذج آخر مختلف عن 

 .وتسمي بالمتغيرات التوضيحية التفسيرية والخارجيةالنموذج الأصلي، 

                                                           
 .134مريم عمر حب الله عمر، مرجع سبق ذكرة، ص  1
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إذا كانت المتغيرات الداخلية ذات فترة إبطاء )تخلف زمني( فإنها المتغيرات المتخلفة زمنيا :  -3
 .الخارجيةا مع المتغيرات في هذه الحالة تعامل معاملة المتغيرات الخارجية، فيتم جمعه

 1للنموذج:تحديد الشكل الرياضي ثانيا :  
نقصد بالشكل الرياضي للنموذج عدد المعادلات التي يحتويها )فقد يكون نموذج خطى أو غير     

خطي(، ودرجة تجانس كل معادلة )فقد تكون متجانسة او غير متجانسة من درجة معينة( فالنظرية 
نما توضح في بعض الأحيان ب ض عالاقتصادية لا توضح الشكل الرياضي الدقيق للنموذج وا 

 المعلومات التي تفيد ولو لحد ما في تحديد بعض ملامح الشكل الرياضي الملائم نجد من أهمها:
 أسلوب الانتشار: -1

 حيث يقوم الباحث بجمع بيانات عن المتغيرات المختلفة التي تتضمنها النموذج ثم يقوم برصد    
ر المستقل ى محور واحد والمتغيهذه البيانات في شكل انتشار ذو محورين يتضمن المتغير التابع عل

على المحور الاخر ومن خلال معاينة شكل الانتشار يمكن للباحث اختيار الشكل الرياضي الملائم، 
ولاكن نجد مقدرة هذا الأسلوب محددة بمتغيرين فقط لذلك لا يمكن استخدام هذا الأسلوب في حالة 

 الانحدار الذي يشتمل على أكثر من متغيرين.
 التجريب:أسلوب  -2

وفقاً لهذا الأسلوب فأن الباحث يقوم بتجريب الصيغ الرياضية المختلفة ثم يختار الصيغة التي     
تعطي نتائج أفضل من الناحية الاقتصادية والاحصائية والقياسية ولا شك في ان الخطأ في تحديد 

 ظاهرة محل البحثر الالشكل الرياضي الملائم للنموذج يترتب علية أخطاء فيما يتعلق بقياس وتفسي
 ولذلك يجب على الباحث ان يسترشد بالعوامل والقواعد التالية عند تحديده للشكل الرياضي:

 :كلما كانت الظاهرة معقدة وكانت المتغيرات التي تؤثر فيها متعددة كلما  درجة تعقيد الظاهرة
حتى يُأخذ هذه  كان من الأفضل استخدام نموذج ذو معادلات متعددة )نموذج معادلات انية(

 العلاقات المتشابكة في الحسبان.
 :فهنالك بعض المتغيرات يمكن إسقاطها لعدم أهميتها بالنسبة لبعض  الهدف من تقدير النموذج

 الأهداف في حين يتعين إدراجها في النموذج في حالة بعض الأهداف الأخرى.

                                                           
 .16، ص 2005الرشيد، المرشد في الاقتصاد القياسي التطبيقي، جي تاون للنشر، السودان، الطبعة الأولى،  محمد طارق 1
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 :دم من النموذج نظراً لعفقد يضطر الباحث الى اسقاط بعض العلاقات  مدى توفر البيانات
 .توافر بيانات عنها او نتيجة لعدم إمكانية قياسها

 الشكل الرياضي لاختبار السببية:
 يمكن إيضاح الصورة العامة لاختبار سببية جرانجر من خلال المعادلة الأتية:

G𝑡 = ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

GDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖G𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜇
1
 

GDP𝑡 = ∑ 𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

G𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑗GDP
𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜇
2
 

 حيث ان:
GDP :الناتج المحلي الاجمالي. 

G :الانفاق الحكومي.  
 المطلب الرابع: اختبار الاستقرار بين متغيرات الدراسة

 اختبارات السكون )الاستقرارية(: اولا : 
لدراسة أي ظاهرة لابد من التأكد من استقراريه وسكون السلاسل الزمنية للبيانات، ولاختبار     

سكون السلاسل الزمنية هنالك عدة معايير واختبارات يمكن استخدامها لمعرفة سكون البيانات منها 
ختبار ا في هذه الدراسة سوف نعتمد على اختبار معنوية معاملات الارتباط واختبار جزر الوحدة

 .ديكي فوللر المدمج وهو أحد اختبار جز الوحدة
 : Unit Root Testاختبار جزر الوحدة 

من اهم الأساليب المستخدمة في اختبار استقراريه السلاسل الزمنية اختبار جذر الوحدة، حيث     
 1979يرتكز على وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات، من أهم الاختبارات اختبار ديكي فوللر 

 م:1988م وفيلبس بيرون 1981وديكي فوللر الموسع 
 م((Dickey-Fuller 1979 فوللر-. اختبار ديكي1

تعتمد فكرة على انه إذا كان معدل الانحدار للمعادلة يساوي الواحد فان هذا يؤدي الي وجود     
 مشكلة جذر الوحدة والذي يعني عدم استقراريه بيانات السلسلة الزمنية حيث المعادلة هي:

Y𝐭 = 𝛒Yt−1 + εt 
ئي، وله خصائص المتغير العشوا White Noiseهو حد الضوضاء الأبيض  εtحيث ان     

ذا كانت  معنوية احصائياً دل ذلك على ان السلسلة الزمنية غير مستقرة وتعاني من جذر  ρوا 
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ان بيانات  Yt~I(d)( وتقرأ (d.…,1,2,3الوحدة ويجب معالجتها بالفروق التي تكون درجتها 
 d.1السلسلة متكاملة من الدرجة 

 -: Augmented Dickey-Fullerفوللر الموسع -. اختبار ديكي2
ة الموسع على إزالة الاثار الهيكلية )الارتباط الذاتي( في السلسلة الزمني-يقوم اختبار ديكي فوللر    

 فوللر، وتمثله المعادلة الاتية:-ومن ثم نقوم باستخدام نفس إجراءات اختبار ديكي

∆Yt = α + βYt−1 + ∑ δ

m

i=1

Yt−i + εt 

 2 تمثل طول الفجوة الزمنية. mتشير للفرق الأول و  ∆حيث 
 -م(: (Phillips-Peron 1988بيرون -اختبار فيلبس .ج

بيرون على ادخال تصحيح للارتباط الذاتي باستخدام طريقة غير معلميه، -يقوم اختبار فيلبس    
 أربعة مراحل: الاختبار فيأي انه يأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية للسلسلة الزمنية، يجرى هذا 

 مع حساب الإحصائيات المرافقة. Dickey-Fullerلاختبار OLS.  تقدير بواسطة 1
σ̂2تقدير التباين قصير المدي  2. =

1

T
∑ ε̂t

2T
t=1  حيثε̂t .تمثل البواقي 

. تقدير المعامل المصحح المسمى التباين طويل المدي والمستخرج من خلال التباينات المشتركة 3
 :للبواقي حيث

S1
2 =

1

T
∑ ε̂t

2

T

t=1

+ 2 ∑(1 −
i

I − 1
)

I

i=1

1

T
∑ ε̂t

I

t=I+1

ε̂t−i 

 إحصائية فيلبس بيرون. حساب 4

tΦ̂
c = √K ×

Φ̂ − 1

σ̂Φ
+

T(K − 1)σ̂Φ

√K
 

kمع      =
σ̂2

S1
tΦ̂تشويشاً ابيضاً. وتقارن  ε̂tعندما تكون  1والذي يساوي  2

c القيمة الحرجة  مع

 3.لجداول ماك كينون
 

                                                           
 .207، ص 2012شيخي محمد، طرق الاقتصاد القياسي، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولي،  1

 .270، ص 2011كامل العلاوي، القياس الاقتصادي النظرية والتحليل، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الاولي،  2

 .212شيخي محمد، مصدر سبق ذكره، ص  3
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 ثانيا : اختبار استقرار متغيرات الدراسة الحالية
اق الانف –الناتج المحلي الإجمالي الجدول التالي يوضح مستوى استقرار متغيرات الدراسة )

 .المدمج(، عن طريق اختبار ديكي فوللر الحكومي
 Augmented(: استقرار متغيرات الدراسة مع القاطع عن طريق اختبار 9-4جدول رقم )

Dickey-Fuller (ADF) 

قيمة اختبار  متغير الدراسة
ADF مع القاطع 

القيمة الحرجة عند 
 %5مستوي معنوية 

مستوي 
 المعنوية

مستوي استقرار 
 السلسلة

 الناتج المحلى الاجمالي
(GDP) 

-6.026255 
 

 الاولعند الفرق  0.0000 2.951125-

 الاولعند الفرق  G -4.648415 -2.951125 0.0007)) الانفاق الحكومي
 .(Eviews. v9)المصدر: من اعداد الباحث من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

الحكم على استقرار المتغير يتم من خلال طريقتين إما من خلال المقارنة بين القيمة المحسوبة 
والقيمة الحرجة لاختبار ديكي فوللر الموسع فاذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية 

ى الدلالة و فهذه تعتبر دلالة على استقرار المتغير والطريقة الثانية تكمن في المقارنة بين مست
فهذه تعتبر دلالة على  %5ومستوى المعنوية فاذا كانت مستوى المعنوية اقل من  %5الإحصائية 

 استقرار المتغير.
الانفاق ومتغير  (GDP) الناتج المحلي الإجمالي يتضح لنا ان متغير 1)من الجدول رقم )

استقرت عند الفرق الأول إذن فهي متكاملة من الدرجة الاولى وكل ذلك عند  G)) الحكومي
  لجميع متغيرات النموذج. 5%)مستوى المعنوية )

 المطلب الخامس: اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة
 التكامل المشترك:  اولا : مفهوم

زمنية غير ساكنة في تقدير معادلة انحدار، فإن الانحدار قد يكون زائفاً،  ةعند استخدام سلسل    
 إلا ان ذلك لا يتحقق إذا كانت السلاسل الزمنية لها خاصية الاستقرار او التكامل المشترك.

ي يعرف التكامل المشترك بين سلسلتين زمنيتين بأن التقلبات ف ثانيا : تعريف التكامل المشترك:
 سلسلتين يؤدي الي إلغاء التقلبات في السلسلة الأخرى، بمعني أنه عند اختبار كلإحدى هاتين ال



43 
 

منهما على حدي فإنهما غير ساكنتين، لكن كمجموعة نجد أن هنالك علاقة خطية بينهما يمكن ان 
 1تكون ساكنة ومستقرة:

 ثالثا : اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة:
للتكامل  Trace Statistic Testالجدول التالي يوضح نتيجة اختبار (: 5-4جدول رقم )

 المشترك
Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Trace 
Statistic 

0.05 
Critical Value 

Prob.** 

None  0.218031 11.45951 15.49471 0.1848 
At most 1 0.087078 3.097562 3.841466 0.0784 

Max-eigenvalue test indicates No cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 (Eviews. v9)المصدر: من اعداد الباحث من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

اعلاه نجد انه ليس هنالك أي اتجاه للتكامل المشترك  (2بناءً على النتائج الاحصائية بالجدول )
المحسوبة  ةلان القيم 1 & 0)عدد المتجهات )ل العدم فرضيةحيث تم قبول  بين متغيرات الدراسة
الحرجة  ةعلي التوالي اقل من القيم Trace = 11.45951, 3.097562)للإمكان الأعظم )

(Critical Value = 15.49471, 3.841466) لاقة توازنيه وجود ع عدم وتؤكد هذه النتيجة
خاصية التكامل  ليس لهوبذلك يصبح النموذج  (GDP, G) ينالمتغير  ينطويلة الاجل بين هذ

، لذلك يجب تقدير نموذج جرانجر للعلاقة السببية بين الانفاق يفمز  وساكن غير المشترك و 
 المحلي الإجمالي من خلال فروقها المستقرة. الحكومي والناتج

 فل الجدولأس كذلك يمكن الحكم علي التكامل المشترك في النموذج من خلال قرائه نتائج التقرير
مع مستوي الدلالة  Probability)في الجدول أعلاه او من خلال مقارنة القيمة الاحتمالية )

 .%5الإحصائية 

  

                                                           
 .676، ص 2009محمد عبد السميع عناني، التحليل القياسي والاحصائي للعلاقات الاقتصادية، الإسكندرية، الدار الجامعية،  1
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 المبحث الثاني
 جرانجر بين الناتج المحلي الإجمالي والانفاق الحكوميختبار سببية إ

 اولا : السببية في الاقتصاد:
على الرغم من ان تحليل الانحدار يتعامل مع اعتماد متغير واحد على عدد من المتغيرات، فإن    

ذلك لا يعنى بالضرورة السببية، بمعنى وجود علاقة بين المتغيرات لا تثبت بالضرورة السببية أو 
اتجاه التأثير، ولكن في الانحدار المتعلق ببيانات السلاسل الزمنية، فإن الموقف يكون مختلفاً نوعاً 
 Xما، ونذكر هنا ما قاله أحد الكتاب وهو ان )الزمن لا يسير بالعكس( بمعني أنه إذا وقع الحدث 

، عموماً فإنه غير ممكن أن تكون Yسبباً في  X، بالتالي فإنه من الممكن أن يكون Yقبل الحدث 
Y  سبباً فيX بمعنى اخر الاحداث في الماضي يمكن أن تسبب الأحداث الحالية ولكن لا يمكن ،

  1القول بأن الاحداث في المستقبل هي سبب الاحداث الحالية.

 ثانيا : مفهوم اختبار السببية:
يمكن  Yكانت القيمة الحالية لـ  إذا ما Yتكون في سببية جرانجر )مسببة( ل  Xيمكن القول ان 

 2، وكلما كانت فترات التباطؤ أكبر تكون النتائج أفضل.Xالتنبؤ بها من خلال القيم الماضية لقيم 
 الشكل الرياضي لاختبار السببية:ثالثا : 

 يمكن إيضاح الصورة العامة لاختبار سببية جرانجر من خلال المعادلة الأتية:

G𝑡 = ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

GDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖G𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜇
1
 

GDP𝑡 = ∑ 𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

G𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑗GDP
𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜇
2
 

 غير مرتبطين. 𝜇2و  𝜇1حيث يتم افتراض أن مقادير التشتت )الخطأ( 
يمكن كتابة الشكل القياسي لاختبار سببية جرانجر لمتغيري الدراسة الحالية من خلال المعادلة 

 التالية:
𝐃(𝐆𝒕) = 𝛼0 ∗ D(GDP)

𝑡−1
+ 𝜃1 ∗ D(G)

𝑡−1
+ 𝜇1 

                                                           
 .901، ص 2005 ،، دار المريخ للنشر"الجزء الثاني - الاقتصاد القياسي"دامودر جوجارات، ترجمة ومراجعة :هند عبدالغفار عودة،  1

طالب عوض ومالك ياسين, "اثر التطور النقدي في النمو الاقتصادي في الأردن", ورقة علمية منشورة في مجلة دراسات العلوم  2

 .516م, ص 2011, 2, العدد 38الإدارية, المجلد 
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𝐃(𝐆𝐃𝐏
𝒕
) = 𝛾0 ∗ D(G)

𝑡−1
+ 𝛿1 ∗ D(GDP)

𝑡−1
+ 𝜇2 

رابعا : اختبار سببية جرانجر بين الناتج المحلي الإجمالي والانفاق الحكومي في 
 :م2015م الي 1980السودان خلال الفترة من 

 . تحديد فترة التباطؤ الملائم لبيانات الدراسة الحالية:1
 النماذج المرشحة:معايير المقارنة بين أ: 
  معيار معلومات أكاييكAkaike Information Criterion ((AIC:1 

 ويعرف بالعلاقة التالية: AIC)يرمز له بالرمز )

AIC(p, q) = Ln(σ̂ε
2) + {2 (

p + q

n
)} 

σ̂εحيث:     
2 = [

RSS

n
]

2
 : تمثل عدد معالم النموذجp+q)محسوباً بطريقة المعقولية العظمي و ) 

 للمعيار.يكون الاختيار على أساس أصغر قيمة 
  معيار معلومات شوارتزSchwarz Information Criterion ((SIC:2 

 ويعطى بالمعادلة التالية: SIC)يرمز له بالرمز )

SIC(p, q) = Ln(σ̂ε
2) +

2(p + q)

t
Ln(T) 

 ويكون الاختيار على أساس أصغر قيمة للمعيار.
  معيار حنان كوينQuinn Criterion-Hannan (:(HQC3 

 ( ويكتب بالشكل التالي: HQCيرمز له بالرمز )

HQC(p, q) = Ln(σ̂ε
2) + (p + q) C

Ln Ln(n)

n  

σ̂εحيث: 
2 = S2  :محسوباً بطريقة المعقولية العظمى ويساوى∑ εt

2

n
 

 ويكون الاختيار على أساس أصغر قيمة للمعيار.
 
 

                                                           
دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي،  –دربال أمينة، محاولة التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية العربية باستعمال النماذج القياسية  1

 .71، ص 2014رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
 .71نفس المرجع,  ص  2
، رسالة ماجستير 2007)-(1988بن احمد احمد، النمذجة القياسية للاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية في الجزائر خلال الفترة  3

 .90، ص 2008غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسيير، الجزائر، 
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 اختيار فترة التباطؤ المناسب لبيانات الدراسةب. 
 Lag Length Criteriaاختبار : نتائج (3-4)جدول رقم 

 التباطؤ فترات 
Lag)) 

 معيار أكاييك
AIC)) 

 معيار شواتزر
SC)) 

 معيار حنان كوين
(HQ) 

        0  55.14764  55.24016  55.17780 
1  51.68055   51.95810*   51.77102* 
2  51.82812  52.29069  51.97891 
3  51.70331  52.35092  51.91442 
4  55.61541*  52.44805  51.88683 
5  51.79834  52.81601  52.13008 

* indicates lag order selected by the criterion 

 .(Eviews. v9)المصدر: من اعداد الباحث من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

يتضح لنا ان التباطؤ الأول هو التباطؤ الأنسب لبيانات الدراسة  3)من خلال نتائج الجدول رقم )
 .2015الي  1980الحالية خلال الفترة من 

 : ودانفي الس الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي. نتائج اختبار سببية جرانجر بين 2
 Pairwise Granger Causality: اختبار سببية جرانجر في اتجاهين (4-4) جدول رقم

Test 
 القيمة الاحتمالية

((Prob. 
 اف اختبار قيمة

((F-Statistic 
 فرضية العدم

((Null Hypothesis 
0.6126 0.26173 D(G) does not Granger Cause D(GDP) 
0.0229 5.73212 D(GDP) does not Granger Cause D(G) 

 (Eviews. v9).المصدر: من إعداد الباحث من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

 %5تدل على رفض فرضية العدم عند مستوى المعنوية  4)تدل نتائج اختبار السببية في الجدول رقم )
جاه سببية لاتعند اختبار اتجاه سببية الناتج المحلى الإجمالي على الانفاق الحكومي، اما فرضية العدم 

الانفاق الحكومي على الناتج المحلى الإجمالي فقد تم قبولها وتؤكد هذه النتيجة عدم وجود سببية ثنائية 
الاتجاه بين الانفاق الحكومي والناتج المحلى الاجمالي وان هنالك اتجاه للسببية في اتجاه واحد فقط من 

ني ان التغيرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلى الإجمالي على الانفاق الحكومي مما يع
 ث في الانفاق الحكومي وليس العكس.تساعد في تفسير التغيرات التي تحد
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 المبحث الثالث
 لمحلي الإجمالي والانفاق الحكومياختبار علاقة الارتباط بين الناتج ا

 اولا : تعريف الارتباط البسيط
في حالة  rفي حالة المجتمع والرمز  ρهو تقدير قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين، ويرمز له بالرمز 

 1.1)-و ) +1)العينات، وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين )

 ثانيا : تحديد اتجاه العلاقة
 ،ة بين المتغيرينفهــذا تعني ان اتجاه العلاقة طــردي +)إذا كانت إشــارة معامــل الارتبــاط موجبة )
 .فهــذا تعني ان اتجــاه العلاقة عكســـية -)اما إذا كانــت إشارة معامل الارتباط ســالبة )

 ثالثا : تحديد قوة الارتباط
  .rقيمة معامل الارتباط  علىتحــديد قــوة الارتباط تعتمـــد 

 2: تحديد قوة الارتباط(2-4)جدول رقم 
 الارتباطقوة  قيمة معامل الارتباط

𝑟 =  لا يوجـــد ارتبــاط 0

0. 01 ≤ 𝑟 ≤  ارتـــباط ضعــــيف 0.30

0. 31 ≤ 𝑟 ≤  ارتـــباط متوســـط 0.69

0. 00 ≤ 𝑟 ≤  ارتـــباط قــــــوي 0.99
𝑟 =  ارتبـــاط تام 1

رابعا : اختبار علاقة الارتباط بين الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في 
 م:2015م الي 1980السودان خلال الفترة من 

 . صياغة الفروض1
 فرض العدم:

H0 : 𝑟 = 0 
                                                           

 –", محاضرة فيديو بعنوان )المحاضرة الثالثة SPSSحسن عبدالله اسحق, "سلسلة محاضرات التحليل الاحصائي باستخدام برنامج  1

الارتباط(,مرفوعة على صفحة اكاديمية التحليل الاحصائي على الرابط 
/www.facebook.com/ASA2004/videos/811490892332076https://  م.2017/9/7, تاريخ الزيارة 

 م.2017/09/07حسن عبدالله اسحق, مرجع سبق ذكرة, تاريخ الزيارة  2

https://www.facebook.com/ASA2004/videos/811490892332076/
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  H0:  غير معنوي الانفاق الحكومي والناتج المحلى الاجماليمعامل الارتباط بين. 
 الفرض البديل:

H1 : 𝑟 ≠ 0 
 H1:  معنوي الانفاق الحكومي والناتج المحلى الاجماليمعامل الارتباط بين. 

 . تحديد نوع مقياس الارتباط المناسب لبيانات الدراسة الحالية:2
 ثلاثة مقاييس لمعامل الارتباط SPSSيقــدم برنامــج 

 يستخدم في حالة المتغيرات الكمية.: Pearson. معامل بيرسون أ
 تستخدم في حالة المقاييس الترتيبية.: Spearman. معامل سبيرمان ب
 يستخدم ايضاً في حالة المقاييس الترتيبية.: Kendall’s. معامل كنــدال ج

ين ببما ان بيانات الدراسة الحالية هي بيانات كمية فإن المقياس المناسب لاختبار علاقة الارتباط 
 بيرسون.هو مقياس  الانفاق الحكومي والناتج المحلى الاجمالي

الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة  بين. نتائج ارتباط بيرسون 3
 م:2015م الي 1980من 

 الانفاق الحكومي والناتج المحلىبين : نتيجة اختبار بيرسون لقياس الارتباط (6-4)جدول رقم 
 الاجمالي

 القيمة الاحتمالية Pearson Correlation بيرسون اختبار معامل قيمة
Sig. (2-Tailed) 

0.332 0.048 
 (SPSS v16).المصدر: من إعداد الباحث من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

أعلاه يتضح لنا ان هنالك علاقة ارتباط  6)من خلال نتائج اختبار بيرسون الواردة في الجدول رقم )
 طردي متوسط وذات دلالة إحصائية بين الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي.
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 الخامس الفصل
 والتوصيات النتائج

 الفرضيات مناقشة:  أولا

 النتائج:  ثانياً 

 التوصيات:  ثالثاً 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 مناقشة الفرضيات  أولا :
بعد دراسة وتحليل الانفاق الحكومي وتحديد اتجاه العلاقة بينها وبين الناتج المحلي الاجمالي     

 وتقييمها من الناحية القياسية سيتم مناقشة الفرضيات على النحو التالي:
علاقة سببية في اتجاه واحد من الناتج المحلي الإجمالي على الانفاق الحكومي، حيث  . هنالك1

وهي اقل من مستوى الدلالة  0.0229)تم رفض فرضية العدم نسبة لان القيمة الاحتمالية قد بلغت )
( مما يعني ان التغيرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي 0.05الاحصائية عند مستوى المعنوية )

 عد في تفسير التغيرات التي تحدث في الانفاق الحكومي وليس العكس.تسا
. هنالك علاقة ارتباط طردي متوسط وذات دلالة إحصائية بين الناتج المحلي الإجمالي والانفاق 2

ذات إشارة موجبة  0.332)الحكومي، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين )
، وهي ذات دلالة 0.31)و  (0.69علاقة، ومتوسطة لأنها وقعت بين مما يدل على طردية ال

وهي اقل من مستوى الدلالة الاحصائية عند  0.048)إحصائية لان القيمة الاحتمالية قد بلغت )
 (.0.05مستوى المعنوية )

 

 

 

 

 

 

 

  



05 
 

 النتائج : ثانيا  
ترك للتكامل المشدلت نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك على عدم وجود اتجاه  .1

بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي وبذلك اصبحت نموذج الدراسة غير ساكن، 
 لذلك تم تقدير نموذج سببية جرانجر من خلال فروقها المستقرة.

توصلت نتائج اختبار العلاقة السببية الي وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من حجم  .2
الانفاق الحكومي مما يعني ان التغيرات في حجم الناتج المحلى الناتج المحلي الإجمالي و 

 الاجمالي تساعد في تفسير التغيرات التي تحدث في الانفاق الحكومي وليس العكس.
دلت نتائج ارتباط بيرسون على وجود علاقة ارتباط طردي متوسط وذات دلالة إحصائية  .3

 بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي.
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 التوصيات :ثالثا  
 التوصيات الخاصة

 علي الدولة زيادة النفقات الإستثمارية لتحقيق النمو الإقتصادي . .1
 علي الدولة الإهتمام بالإنفاق العام من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي . .2
 يجب ان لا يتعدي الإنفاق العام حدود ميزانية الدولة لتجنب إختلال الميزانية . .3

 : التوصيات العامة
 .علي الدولة ضبط وترشيد النفقات العامة لكي تحقق النفقات أقصي منفعة ممكنة  .1
 .يراداتها لمالية لها حتي تواكب مصروفاتها إالحدود ا مراعاةعلي الدولة  .2
علي السياسة المالية السودانية مواصلة البحث عن مصادر التمويل من أجل تقليل أثار  .3

 . علي الإقتصاد السودانيالتقلبات الخارجية 

 توصيات لبحوث مستقبلية:
  أثر الإنفاق الإستثماري علي النمو الإقتصادي. 
  دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الإقتصادي. 
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 والمراجع قائمة المصادر

 المصادر  اولا :

 (67سورة الفرقان )الإية  –القران الكريم  -

 المراجع ثانيا : 
مكتبة  -المالية العامة المفاهيم والتحليل الإقتصادي والتطبيق –أحمد عبد السميع علام  -1

  2001-الإسكندرية  –الوفاء القانونية 
دار جامعة أمدرمان  ،السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي  ،أحمد مجزوب أحمد  -2

 1996الإسلامية للطباعة والنشر 
طباعة الشركة العالمية لل-الوجيزة في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي  –أدم مهدي احمد  -3

 عمارة الأمارات –الخرطوم  –والنشر 
ية الدار الجامع –مبادئي الإقتصاد العام  –المرسي السيد حجازي  –حامد عبد المجيد دراز  -4

  1999فبراير –
 2001الإسكندرية  –قصر الصفا  –مبادئي الإقتصاد العام –حامد عبد المجيد دراز  -8

 1984 ،الإسكندرية  ،الدار الجامية  ،السياسة المالية  ،حامد عبد المجيد دراز  -6

عمان –دار وائل للنشر  -مبادئ الاقتصاد التحليلي الكلي  –وسي عريفات حري محمد م -7
   2006  -الأردن  –
دار وائل –مبادئ الأقتصاد الكلي 1  –أحمد حسين الرفاعي  –خالد واصف الوزني  -8

   2004-الاردن  –عمان  –للنشر 
قاهرة ال –إقتصاديات المالية العامة  –عبد المحيمد صديق عبد البر  –صبري أبو زيد  -4

   2001سبتمبر 
 –الإقتصاد العام المالية العامة –مصطفي رشدي شيخة  –عادل أحمد حشيش  -11

 1995في أول يناير  –الاسكندرية 

دار الكتب للطباعة  –إقتصاديات المالية العامة  –محمود كدراوي  –عادل فليح الفكي  -11
  1988 –العراق  –والنشر 
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مطابع جامعة –مقدمة في أقتصاديات المالية العامة  –عبد الله الشيخ محمود الطاهر  -12
 م الرياض  1988ه 1408-الملك سعود 

ة شرك –الخرطوم  -موضوعات في الإقتصاد الكلي  –عبد الشريف عبد الله الغول  -13
  – 2007-مطابع السودان للعملة المحدودة 

 –ية العربدار النهضة –مقدمة في علم الإقتصاد  -سلوي سليمان –عبد الفتاح قنديل  -14
   1985القاهرة 

 ،الإسكندرية  ،الدار الجامعية  ،المالية العامة  ،عبد الكريم صادف بركات واخرون  -18
1486  

دار الرضوان للنشر –عمان –إقتصاديات المالية العامة  –فتحي أحمد ذياب عواد  -16
 - - 2012والتوزيع 

لمنامة ا –ركز المعرفة م–عبد الوهاب الامين -مبادئ الإقتصاد الكلي  -فريد بشير طه  -17
 م  2007-
الإسكندرية يناير  –الدار الجامعية  –مبادئ الإقتصاد الكلي  -،كامل بكري وأخرون -18

1999  
–دار المسيرة للنشر والتوزيع –إقتصادي بالمالية العامة  –هدي العزاوي  –محمد طاقة  -14

  2007-1427-مدينة عمان 
المالي الوصفي والإسلامي قتصاد الإ –أحمد فريد مصطفي  -محمد عبد المنعم عفر -21

   1999شباب الجامعة  –الإسكندرية  -بين النظرية والتطبيق 
  -دار المسيرة للنشر عمان  –مبادئي المالية العامة  –محمود حسين الوادي وأخر  -21

2007  
  2005 عمان  –دار صفاء للنشر والتوزيع  -تحليل الاقتصاد الكلي –هوشيار معروف  -22
السيوفي، "مشاكل الاقتصاد القياسي الاستشراف والاختبارات والقياس"، الطبعة إسماعيل  -23

 .22، ص 2116الأولى، الاهلية للنشر، المملكة العربية السعودية، 
مريم عمر حب الله عمر، "النماذج القياسية لدوال الطلب والعرض لسلعة السكر في  -24

-2114حيح الخطأ غير المقيد )")السودان باستخدام منهجية التكامل المشترك ونموذج تص
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، رسالة دكتوراه في الاقتصاد القياسي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية 1481
 .132، ص 2118الدراسات العليا والبحث العلمي، السودان، 

-2112وفاء صلاح الدين على فضل، "تقدير دالة استهلاك السكر في السودان )) -28
الاقتصاد القياسي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية "، رسالة ماجستير في 1481

 .82، ص 2114الدراسات العليا والبحث العلمي، السودان، 
طارق محمد الرشيد، المرشد في الاقتصاد القياسي التطبيقي، جي تاون للنشر، السودان،  -26

 .16، ص 2118الطبعة الأولى، 
دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة  شيخي محمد، طرق الاقتصاد القياسي، عمان،   -27

 .217، ص 2112الاولي، 
كامل العلاوي، القياس الاقتصادي النظرية والتحليل، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع،    -28

 .271، ص 2111الطبعة الاولي، 
محمد عبد السميع عناني، التحليل القياسي والاحصائي للعلاقات الاقتصادية،    -24

 .676، ص 2114الجامعية، الإسكندرية، الدار 
الجزء  -دامودر جوجارات، ترجمة ومراجعة :هند عبدالغفار عودة، "الاقتصاد القياسي  -31

 .411، ص 2118الثاني"، دار المريخ للنشر، 
طالب عوض ومالك ياسين، "اثر التطور النقدي في النمو الاقتصادي في الأردن"، ورقة   -31

م، ص 2111، 2، العدد 38دارية، المجلد علمية منشورة في مجلة دراسات العلوم الإ
816. 

د: ربال أمينة، محاولة التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية العربية باستعمال النماذج القياسية  -32
دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة ابي  –

 .71، ص 2114بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
احمد، النمذجة القياسية للاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية في الجزائر خلال  بن احمد -33

(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم 1488-2117الفترة )
 .41، ص 2118الاقتصادية وعلوم التيسيير، الجزائر، 
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 ثالثا: الرسائل الجامعية
دد المزاحمة عثر أختبار إ، ستثمار الخاصفي الإنفاق العمومي الإحسن غصان بلقاسم :  -1

شوال  2008دارة العامة المجلة الثالث والأربعون ديسمبر . دورية الإالمعاينة المعادة
 ه 1424

   في العراق ستقرار الحكومينفاق الحكومي في تحقيق الإدور الإ –دعاء محمد الزاملي  -7
 2003-2013للمدي 

ية :دراسة قياس تصاديقنفاق الحكومي علي النمو  الإتأثير الإسحر بنت حسن خياط :  -3
 ه 1423رسالة جامعية   1970-1998عن المملكة العربية السعودية من 

بيقية دراسة تط جمالينفاق العام في الناتج المحلي الإ: أثر الإعلي سيف علي المزروعي  -4
 شق(  مجلد جامعة دم2001-2014مارات العربية خلال السنوات )علي دولة الإ

قتصادي في الأراضي لإانفاق الحكومي علي النمو أثر الإعمر محمود ابو عيدة :   -8
 10/29 /2014( 1448 -2113لال الفترة )خالفلسطينية دراسة تطبيقية 

ستثمار لإوا نفاق الحكوميالإد: أحمد بن عبد الكريم المحميد : –محمدين بن عبد الله الجراح  -6
جامعة  –مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  – السعودية الخاص في المملكة العربية

 1997السنة الثانية والعشرون  –العدد السادس والثمانون  –الكويت 
نفاق الاستهلاكي وتوازن الإفايزة محمد الحسن خليل :  -د ،محمد  الحسن محمود فرح  -7

يسمبر د سلاميةرمان الإسلامي . ودراسة حاة العاملين بجامعة أمدالمستهلك في الاقتصاد الإ
 1432شعبان  2011

ستثمارات العمومية في الجزائر نفاق العام علي الإسياسة الإر دو محمد الطيب ذهب :  -3
 2001-2014دراسة حالة الجزائر )

 الاً ستكمإنفاقية في التضخم في فلسطين : أثر السياسة الإمحمد كمال حسين رجب  -4
 2011لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير يوليو 

قة مسودة ور  –نفاق العام في مصر ومقترحات الأرتقاء بها هبة محمود الباز : قياس الإ -11
 2114ديسمبر  –من أوراق بحث ) بعض قضايا اصلاح المالية العامة في مصر( القاهرة 
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 خامسا : المواقع الإلكترونية:
 ،"SPSS برنامج باستخدام الاحصائي التحليل محاضرات سلسلة" اسحق، عبدالله حسن -

 ميةاكادي صفحة على ،مرفوعة(الارتباط – الثالثة المحاضرة) بعنوان فيديو محاضرة
 الرابط على الاحصائي التحليل

https://www.facebook.com/ASA2004/videos/811490892332076 /
 .م2117/4/7 الزيارة تاريخ ،

 التقارير والمصادر رابعا  :
 (1998-2015 (السنوية  المركزيالسودان بنك تقارير   -
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 الملاحق

 : بيانات الدراسة1)ملحق رقم )

OBS G GDP OBS G GDP 
1980 717.1 4851 1998 1575 4049739 
1981 906.4 6398 1999 1975 1047814 
1982 1081.6 7620 2000 3125 1613737 
1983 1215.7 7185 2001 3428 2193591 
1984 1367.1 6865 2002 3770 2705881 
1985 251.22 6396 2003 5633 3366271 
1986 337.83 6742 2004 7936 4065856 
1987 430.7 7701 2005 10435 4775611 
1988 633.9 7676 2006 14713 5573378 
1989 696.2 20218.1 2007 17403 6872139 
1990 6252.1 36479.8 2008 22725 8570713 
1991 6353.2 46791.1 2009 21025.9 9829190 
1992 5344.6 82562 2010 24162.1 11983727 
1993 9894.1 110111 2011 28578.3 13551171 
1994 119.4 192661 2012 26272 186556.3 
1995 278.2 421818 2013 36178.5 243412.9 
1996 830 948448 2014 50371.2 342803.3 
1997 1243.6 1881289 2015 54854.2 582936.7 

 المصدر: بنك السودان المركزي إدارة الإحصاء، الجهاز المركزي للإحصاء.

 حيث ان:
GDP :.الناتج المحلى الإجمالي 

G : الحكومي.الإنفاق 
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 ملاحق استقرار متغيرات الدراسة

 : استقرار متغير الناتج المحلي الإجمالي عند الفرق الأول2)ملحق رقم )
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 : استقرار متغير الانفاق الحكومي عند الفرق الأول3)ملحق رقم )
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 : اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة4)ملحق رقم )
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 اختبار العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجماليملاحق 

 : تحديد عدد فترات التباطؤ الملائم لبيانات الدراسة الحالية5)ملحق رقم )

 
 : نتيجة اختبار السببية في اتجاهين من خلال استخدام اختبار سببية جرانجر6)ملحق رقم )
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 لقياس الارتباط بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي: نتيجة بيرسون 7)ملحق رقم )

 


